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المقدمة

الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأعطى رسوله جوامع الكلم، 
والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى 

آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فــإنَّ الله تعالى قد أناط ســعادة الإنســانيَّة على مرِّ العصور والأزمــان، وإلى أنْ تقوم 
الساعة بشريعة الإسلام، وقد حفظ مصادرها، وأودعها من الخصائص ما يجعلها وافية 
ف إلا وله  بهذا الأمر؛ لتكون صالحةً لكل زمان ومكان، فما من واقعة أو حادثة أو تصرُّ
نَّة، أو مجمعًا  ا أنْ يكون منصوصًا عليه في الكتاب والسُّ في الشــريعة الإسلامية حكم، إمَّ
ل ملاذ  عليه، فيؤخذ مباشــرة، أو غير منصوص عليه، فيؤخذ عن طريق الاستنباط، وأوَّ
وطريــق يلجأ إليه المجتهد لاســتنباط الحكم الشــرعي فيما لا نــص فيه ولا إجماع هو 
القياس، وهو الأســاس التشــريعي الذي يبيِّن مدى ارتباط الأحكام الشــرعيَّة بمصالح 

العباد وحاجتهم.

عند  العلة  على  ودلالته  الإيماء 
الأصوليين

الدكتور/ هشام محمد طه عجيزة
مدرس أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون بطنطا
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والقيــاس يقــوم على أربعة أركان، هــي: الأصل، وحكم الأصل، والفــرع، والعلّة، 
وهــي الركن الأعظم لعظم قدرهــا، وقوة أثرها، بل جعلها ركنَ القيــاس أكثرُ الحنفية، 
واقتصــروا عليه؛ لأنَّ القياس لا يوجــد إلَّ إذا وُجدت؛ إذ عليها مدار تعدي الحكم من 

الأصل إلى الفرع)))، وطريق إدراك العلة في القياس: إما النقل، وإما العقل.
وإذا كان طريــق إدراك العلة النص، فذلك إمــا أن يكون بالنص عليها صراحةً، وإما 

بظهور معناها، وإما بالإيماء والتنبيه عليها، وهذا هو مدار البحث.
ولمــا كان الإيمــاء في تكوينه وبنيته من حيــث دلالته على العلية له ســمات وطبيعة 
خاصة، فإن له شَــبهًا بالنص من المســالك النقلية للعلة، فيعتمد على ألفاظ النصوص 
من حيث دلالتها على العلية، وله شــبهًا بالمســالك العقلية، فيحتاج في معرفة العلة إلى 

فكر ونظر واجتهاد.
كمــا أن الإيماء في دلالته على العلية لا يعتمــد على خصوصية المعنى الموضوع له 
اللفظ، بل يعتمد على تركيب الكلام، مع دلائل الأحوال، والقرائن الســياقية في الدلالة 

على العلية.
فإن الإيماء يدل على العلية عند اقتران الوصف بالحكم، ويكون هذا الاقتران مفيدًا 
للعليــة، ويحصل ذلك بفهم المجتهد تراكيب الكلام، وما يتمتع به من الفطنة والذكاء، 
بأن يكون قوي المدارك، يعرف مقتضى الكلام ومعناه، فيدرك ما إذا كان اللفظ مجردًا 
عــن القرائــن، أو أن له قرينة، كما يدرك ما في النص من إيمــاءات وتنبيهات على العلة، 
وهــو الذي عبر عنــه إمام الحرمين بقولــه: »فقه النفس«)))، وقد فســر الجلال المحلي 
فقه النفس حينما اشــرطه ابن الســبكي في المجتهد بأنه: »شديد الفهم بالطبع لمقاصد 

الكلام«))).

)))  راجع: المســتصفى للإمام الغزالي )2/ 335(، والإحكام للإمام الآمدي )3/ 273(، وشــرح مختصر الروضة 
للطوفي )3/ 226(، وكشــف الأســرار شــرح أصول البزدوي )3/ 345(، والتلويح في كشــف حقائق التنقيح لســعد 

الدين التفتازاني )2/ 105(، والتقرير والتحبير على تحرير الكمال بن الهمام لابن أمير الحاج )3/ 124(.
)))  راجع: البرهان لإمام الحرمين )2/ 870، ف 1490(، تحقيق: الدكتور عبد العظيم الديب.

)))  راجع: شرح المحلي على جمع الجوامع لابن السبكي )2/ 422(.
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ولأجل طبيعة الإيماء وســماته الخاصة في تردده بين النص من مسالك العلة النقلية 
في اعتماده على ألفاظها، وبين مســالك العلة العقلية في احتياجه إلى نظر وإعمال فكر، 
كمــا أن إفادة الإيمــاء العلية تتحقق عند اقــران الوصف بالحكم، مــع القرائن الحالية 
والسياقية فقد شَغَلَ ذهني، واستحوذ على فكري أنه إذا كان للإيماء هذا الأثر الكبير في 
إدراك العلة عند الأصوليين من النصوص الشــرعية، فما هي حقيقة الإيماء عند علماء 
أصــول الفقه؟ وما موقعــه في مباحث أصول الفقــه؟ وما الفرق بين الإيمــاء وغيره من 
مســالك العلة القريبة في الشــبه منه؟ وما منزلة الإيماء بين غيره من مســالك العلة؟ وما 
نــوع دلالتــه على العلية؟ وما شــروط الإيماء التــي لا بد من تحققهــا لاعتباره بها؟ وما 
طبيعــة الاقتران المفيد للعلية وأنواعه من خلال الإيماء؟ فهذا ما أقوم بمعالجته في هذا 

البحث.

وقد دفعني للكتابة في هذا الموضوع الأمور الآتية:
أولً: إظهار أهمية دلالة الإيماء باعتبارها مسلكًا من مسالك العلة في القياس، وإزالة 

الإشكال عن كونها مسلكًا من مسالك العلة العقلية.
ثانيًا: توسيع دائرة الطرق النقلية في الدلالة على العلة بإبراز دور الإيماء، وأنواعه في 

الدلالة عليها، مما يقوي الوثوق في اعتبار الشارع للعلة.
ثالثًــا: إبراز كون الإيمــاء وأنواعه التي تدل على العلية من حيث اللغة هي من دقائق 

المسائل التي تفرد ببحثها في اللغة علماء الأصول، وسبقوا فيها علماء اللغة.
وقد جاء هذا البحث بعنوان: »الإيماء ودلالته على العلة عند الأصوليين«، وقسمته 

إلى مقدمة، وتمهيد، وفصلين، وخاتمة.
أمــا المقدمة: فتشــتمل على أهميــة الموضوع، وأســباب اختيــاره، وخطة البحث، 

ومنهجي فيه.
وأما التمهيد: ففي بيان حقيقة العلة.
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وأما الفصل الأول: ففي بيان حقيقة الإيماء، وعلاقته بالنص على العلة، والمناسبة، 
والســر، والتقســيم، والدوران، ونوع دلالته على العلية عند الأصوليين، ويشتمل على 

ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: بيان حقيقة الإيماء والتنبيه عند الأصوليين.

المبحــث الثاني: علاقة الإيماء بالنص على العلة، والمناســبة، والســر والتقســيم، 
والدوران.

المبحث الثالث: نوع دلالة الإيماء على العلية عند الأصوليين.
وأما الفصل الثاني: ففي شروط الإيماء، وأنواعه، وضابطه عند الأصوليين، ويشتمل 

على ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: شروط الإيماء.

المبحث الثاني: أنواع الإيماء.
المبحث الثالث: ضابط الإيماء.

وأما الخاتمة: فتشتمل على أهم نتائج البحث.

منهجي في البحث:
ســلكت في هــذا البحث المنهــج الاســتقرائي بتتبع أقــوال الأصولييــن وأدلتهم في 
المسائل المتعلقة بالإيماء، ودلالته على العلية قدر الاستطاعة، ثم قرنت ذلك بالمنهج 
التحليلي بالمناقشــة، والموازنة والترجيــح، حتى أقف على منهج الأصوليين في معرفة 
العلة بالإيماء، ونوع دلالته عليها، واعتبار أنواعه، وطبيعة الاقتران بين الحكم والوصف 
في الإيماء، والخلاف الأصولي في اعتبار أمور أخرى كالمناســبة؛ ليكون مفيدًا للعلية، 

واستنباط الأحكام من العلل المومأ إليها في النصوص الشرعية.
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 التمهيد: 
في بيان حقيقة العلة

إنه لما كان إدراك حقيقة الإيماء، وبيان أنواعه مبنيًّا على معرفة العلة؛ إذ الإيماء أحد الطرق 
والمسالك الدالة على العلة، والعلة هي أحد أركان القياس)))، بل الركن الأعظم فيه، حتى 
 جعلها ركن القياس أكثر الحنفية، واقتصروا عليه؛ لأنَّ القياس لا يوجد إلَّ إذا وُجدت)))؛ 

)))  اختلف الأصوليون المعرفون للقياس في تحديده على اتجاهين:
الاتجــاه الأول: أنَّ القيــاس من فعــل المجتهد، فلا يتحقق إلا بوجوده؛ لذا عبروا عنه بأنــه: حمل، أو إثبات، أو تعدية، 
وإلى هذا ذهب كثير من الأصوليين، منهم القاضي الباقلاني، وأبو الحسين البصري، وإمام الحرمين الجويني، وحجـة 

الإسلام الغزالي، واختاره القاضي البيضاوي، وابن السبكي، ومن التعريفات التي وردت على هذا الاتجاه:
تعريــف القاضــي الباقلاني، وهو: »حمل أحد المعلوميــن على الآخر فيِ إيِجَاب بعض الْحَْكَام لَهما، أَو فيِ إسِْــقَاطه 

عَنهُْمَا، بأَِمْر جمع بَينهمَا من إثِْبَات صفة وَحكم لَهما، أَو نفي ذَلكِ عَنهُْمَا«.
تعريف القاضي البيضاوي، وهو: »إثبات حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت«.

الاتجــاه الثــاني: أن القياس ليس من فعل المجتهد، وإنَّما هو دليل شــرعي مســتقل كالكتاب والســنة، وضعه الشــارع 
لمعرفة حكم بواسطة المجتهد، ودلالة القياس على الحكم تكون ذاتية، نظر فيه المجتهد أو لم ينظر؛ لذا عَبَّر أصحاب 
هذا الاتجاه في تعريفهم له، بأنه مســاواة أو تســوية، وهو ما اختاره الآمدي، وابن الحاجب، والكمال بن الهمام، ومن 

التعريفات التي جاءت على هذا الاتجاه:
تعريف الآمدي حيث عرف القياس: »بأنه عبارة عن الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل«.

تعريف ابن الحاجب، وهو: »مساواة فرع لأصل في علة حكمه«.
ومن خلال هذه التعريفات للقياس يتبين أن أركان القياس عند الجمهور أربعة، هي:

الأصل، وهو المقيس عليه، وهو محل الحكم المنصوص عليه.
الفرع، وهو الذي لم يُنص على حكمه.

حكم الأصل، وهو ما ثبت بالكتاب، أو السنة، أو الإجماع.
الوصف الجامع بين الأصل والفرع، وهو المسمى بالعلة.

هــذا، وقد اختلف العلماء فيما يســمى أصلً، وما يســمى فرعًا، والحقيقة أنه لا طائل مــن وراء هذا الخلاف؛ إذ تفريع 
المســائل في النهايــة مبني علــى رأي الفقهاء الذي قد تقدم. راجــع: المعتمد )2/ 443(، والتلخيــص لإمام الحرمين 
)3/ 145، ف: 1564(، والمستصفى )2/ 228(، وجمع الجوامع مع شرحه الغيث الهامع )3/ 645(، والتوضيح 
على التنقيح )2/ 110(، والمحصول )5/ 19(، ومنهاج الأصول للقاضي البيضاوي مع شــرحه والإحكام للآمدي 
)3/ 190(، ومختصر المنتهى مع شــرح العضد، وحاشــية ســعد الدين التفتازاني )2/ 205(، وتحرير ابن الهمام مع 
شــرحه التقرير والتحبير لابن أمير حاج )3/ 117(، ونبراس العقول )ص 209(، وأصول الفقه الإسلامي، د: محمد 

مصطفى شلبي )ص 190(.
)))  راجع: المســتصفى للإمام الغزالي )2/ 335(، والإحكام للإمام الآمدي )3/ 273(، وشــرح مختصر الروضة 
للطوفي )3/ 226(، وكشــف الأســرار شــرح أصول البزدوي )3/ 345(، والتلويح في كشــف حقائق التنقيح لســعد 

الدين التفتازاني )2/ 105(، والتقرير والتحبير على تحرير الكمال بن الهمام لابن أمير الحاج )3/ 124(.
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لذا من الضروري قبل بيان الإيماء، ودلالته على العلية، والبحث في ذلك معرفة العلة، 
والوقوف على حقيقتها.

فقد جرت العادة أنه من سلك طريقًا يصل به إلى غاية، فإنه لا بد من معرفة الغاية، ثم 
معرفــة الطريق الموصــل إليها؛ لأجل ذلك كان لا بد من معرفة العلة، ثم معرفة الإيماء 

باعتباره طريقًا موصلً للعلة.
وسأقوم ببيان حقيقة العلة لارتباط البحث بها، وقيامه عليها.

بيان حقيقة العلة:
إذا أردنــا بيــان حقيقة العلة فلا بــد من الوصول إلى معناها في اللغــة، ثم معناها عند 

الأصوليين حتى نأتي إلى معرفتها، والوقوف على حقيقتها.

تعريف العلة في اللغة:
العلة لغة تطلق على معاني كثيرة أهمها ما يأتي:

الأمــر المؤثر والشــاغل، كعلة المرض، والجمع علل، نقــول اعتل: إذا مرض، كما 
، واعتل: أي: مرِض فهو عليــل، وأعله الله، ولا  يقــال: اعتلَّ العليــل عِلة، من علَّ يَعِــلُّ

أعلك الله، أي: لا أصابك بعلة.
العلة بمعنى: الدوام والتكرار للشــيء، فهي مأخوذة مــن العلل بعد النَّهْل؛ إذ يقال: 
: إذا شرب بعد الري، فهي تطلق إذًا على  عللتُه عَلَلً: إذا سقيته السقية الثانية، وعل يَعَلُّ
معاودة الماء للشــرب مرة بعد أخرى، كما أن المجتهد في اســتخراجها يعاود النظر بعد 

النظر، أو لأن الحكم يتكرر بتكرر وجودها.
- الســبب والداعي للأمر، يقال: هذا علة لهذا، أي ســبب له، ويقال: علة إكرام زيد 

لعمرو، علمه وإحسانه، واعتل إذا تمسك بحجة.
ولعل الأمر المشترك الجامع للمعاني المذكورة هو تغيير الحال بسبب اعتراض أمر 

يدعو للتغيير، فتكون العلة إذًا هي اسم لما يتغير به حال الشيء بحصوله فيه))).

)))  راجع: لسان العرب )11/ 467- 471(، ومختار الصحاح )ص 216(، والمصباح المنير )ص 426(، وتهذيب 
اللغة للأزهري )1/ 78(.
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المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي:
الناظر في المعاني اللغوية الســابقة يجد أنها تتناســب مع المعنى الاصطلاحي، فمن 

يءِ بحصوله))). الأصوليين -كالإمام الغزالي- من قال: العِلَّة اسم لما يتَغيَّرُ حكمُ الشَّ
ــة في ذات المريض، وهو ما  ــرُ في الحكم كتأثير العِلَّ وقيــل: سُــميت بذلك؛ لأنها تؤثِّ

استحسنه ابن السمعاني))).
وقيل: لأنها ناقلة لحكم الأصل إلى الفرع، كالانتقال بالعِلَّة من الصحة إلى المرض.
ــرب مرةً بعد أخرى؛  وقيل: إنها مأخوذة من العَلَل بعد النَّهل، وهو معاودة الماء للشُّ
لأن المجتهــد في اســتخراجها يُعَــاوِدُ النَّظــرَ بعــد النَّظــرِ، أوْ لأنَّ الحكم يتكــرر بتكرر 

وجودها))).
لذا يقول القرافي: »العلة باعتبار اللغة مأخوذة من ثلاثة أشياء: العرض المؤثر: كعلة 
المــرض، وهو الــذي يؤثر فيه عادة، والداعي للأمر: من قولهــم: علة إكرام زيد لعمرو 
علمه وإحسانه، وقيل: من الدوام والتكرار: ومنه العلل للشرب بعد الري، يقال: شرب 

عللً بعد نهل«))).

العلة في اصطلاح الأصوليين:
عنــد البحث عــن المعنــى الاصطلاحي للعلــة نجــد أن الأصوليين قــد اختلفوا في 
تحديد معنى العلة، وهذا الاختلاف نابع من الفكر والمصدر الذي ينطلق منه كل فريق 
ومذهب، فالمعتزلة عرفوا العلة انطلاقًا من أصولٍ وقواعدَ عندهم، وأهل الســنة عرفوا 
العلــة بنــاءً على أصولٍ وقواعــدَ مقررة لديهم؛ لذا الســر في اختلافهــم في تعريف العلة 

يرجع إلى أمرين:
الأمر الأول: العلل الشــرعية كالعلل العقلية مؤثرة في معلولاتها؛ وذلك لأن الحكم 

يوجد عند وجودها، ولا يوجد عند عدمها كما رأت المعتزلة.

)))  راجع: شفاء الغليل )ص 20(.
)))  راجع: قواطع الأدلة )2/ 140(.

)))  راجع: البحر المحيط )7/ 142(، وإرشاد الفحول )2/ 157(.
)))  راجع: نفائس الأصول للقرافي )7/ 3217(.



67

الأصول لالته على العلة عنددالإيماء و

وإمــا أن العلل الشــرعية معرفة للحكم، كما ذهب أهل الســنة بناءً علــى أن الحكمَ 
قديمٌ فلا يؤثر فيه الحادثُ))).

الأمر الثاني: اختلافهم في تعليل أحكام الله تعالى بالحكم والمصالح.
إذا تقرر هذا فهاك تعريف العلة:

قد اختلف الأصوليون في تعريف العلة على أقوالٍ أهمها ما يأتي:
الأول: العلة هي: الوصف المعرف للحكم، وقد ذهب إلى ذلك الصيرفي، والحنفية، 

واختار ذلك الإمام الرازي، والبيضاوي، وأكثر الأصوليين والفقهاء.
ومعنــى كونها )معرفة(: أنها نصبت أمارة وعلامة ليســتدل بها المجتهد على وجدان 
الحكم إذا لم يكن عارفًا به، ويجوز أن يتخلف، كالغيم الرطب أمارة على المطر، وقد 

يتخلف، وهذا لا يخرج الأمارة عن كونها أمارة))).
الثــاني: الوصــف المؤثر لذاتــه في الحكم، وفي لفظ آخر الوصــف الموجب للحكم 

بذاته، وهو ما عرف به المعتزلة العلة))).
يقول أبو الحســين البصري في المعتمد: »وأما العلة في عرف الفقهاء: فهي ما أثرت 

حكمًا شرعيًّا، وإنما يكون الحكم شرعيًّا إذا كان مستفادًا من الشرع«))).
وللأصوليين في تفسير ما ذهب إليه المعتزلة اتجاهان:

الاتجــاه الأول: يــرى أن مراد المعتزلة مــن كون الوصف مؤثرًا بذاتــه في الحكم أن 
تأثيره لا يتوقف على حكم الشارع، بل إن العقل يحكم بوجوب شيء، أو عدم وجوبه 
من غير توقف على إيجاب موجب، فالقتل العمد العدوان أمر يدرك العقل أنه موجب 
للقصاص، وأنه تعالى يجب عليه شرع ذلك القصاص جلبًا للمصلحة ودفعًا للمفسدة.

)))  راجع: المحصول للرازي )5/ 35(، والإبهاج لابن السبكي )3/ 40(، والفوائد السنية شرح الألفية )4/ 434(.
)))  راجع: تقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي )ص 15(، وميزان الأصول للسمرقندي )ص 581(، والمحصول للإمام 
الرازي )5/ 35(، ومنهاج الأصول للبيضاوي مع شرحه نهاية السول للإسنوي )4/ 54(، والبحر المحيط للزركشي 

)7/ 143(، والتحبير شرح التحرير للمرداوي )7/ 3178(، وفصول البدائع في أصول الشرائع )2/ 335(.
)))  راجــع: المعتمــد )2/ 200(، والبحــر المحيــط للزركشــي )7/ 143(، والتحبيــر شــرح التحريــر للمــرداوي 

.)3178 /7(
)))  راجع: المعتمد لأبي الحسين البصري )2/ 200(.
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وهذا يعني أنه متى ما تحققت العلة بالدليل حكم العقل حكمه، ولذلك عبروا عنها 
بأنهــا: الوصــف المؤثر بذاته في الحكــم، بمعنى: أنَّها الموجبة للحكــم بذاتها لا بجعل 
الله ، ولا شــك أن هذا مبني على أن الحكم يتبع المصلحة والمفسدة عملً 
بقاعدة الصلاح والأصلح عند المعتزلة، وبناءً على مذهبهم في الحسن والقبح العقليين.
الاتجاه الثاني: أن تفســير مــا ذهب إليه المعتزلة من كون الوصــف مؤثرًا بذاته، وأن 
الحكم للعقل مطلقًا فيه شــطط ومغالاة، فإن المعتزلة لم يقولوا بحاكم غير الله تعالى، 
وهــو ما يتفق ومذهب أهل الحق؛ إلا أنهم يرون أن العقل يدرك ما في العقل من حســن 
أو قبــح أولً، ثم يدرك أن لله حكمًا في ذلك الفعل حســبما أدركه العقل، ثم يرتب عليه 

ثوابًا وعقابًا على حسب ذلك الفعل، ثم يؤكد الشرع ما أدركه العقل.
والراجــح مــن التفســيرين: بالموازنة والرجوع إلى مــا قاله المعتزلة، ومــا عرفوا به 
العلــة، وما فصلوا في مســألة إدراك المدرك في الأفعال الحســنة والقبيحة، وكذا ما نقله 
عنهــم المنصفــون مــن معارضيهم نجــد أن الاتجاه الثــاني هو الأقرب إلــى الحقيقة في 
تفســير ما ذهبوا إليه في مسألة الحســن والقبح، والتأثير الذاتي للوصف في الحكم، وإذا 
ما تتبعنا ما نقله كثير من أهل السنة والجماعة عن المعتزلة نجد أنهم لم يقولوا بالحكم 
المطلــق للعقــل، بل إن من الأفعــال ما يكون له في نفســه جهة إدراك محســنة ومقبحة 

يبينها الشرع))).
الثالث: العلة هي الوصف المؤثِّر في الأحكام بجعل الشارع لا لذاته، وهذا التعريف 

ين العراقي إلى الإمام الغزالي))). ، وَوَليُّ الدِّ نسبه الإسنويُّ
وبالرجــوع إلى كتــب الإمام الغزالي  وجدته أشــار إلى ذلــك؛ حيث قال في 
»المســتصفى«: »اعلم أنا نعني بالعلة في الشرعيات مناط الحكم، أي: ما أضاف الشرع 

الحكم إليه، وناطَه به، ونصبَه علامةً عليه«))).

)))  راجــع: المعتمــد )2/ 200(، والبحــر المحيــط للزركشــي )7/ 143(، والتحبيــر شــرح التحريــر للمــرداوي 
.)3178 /7(

)))  راجع: نهاية السول )4/ 54(، والغيث الهامع )3/ 671(، والبحر المحيط للزركشي )7/ 143(.
)))  راجع: المستصفى )2/ 237(.
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وقــال في موطن آخر: »العلةُ الشــرعيةُ علامــةٌ وأمارةٌ لا توجب الحكــم بذاتها، إنما 
رع إياها علامة«))). معنى كونها علة: نَصْبُ الشَّ

الرابــع: العلة هي الوصف الباعث على تشــريع الحكم، وهو ما ذهب إليه الآمدي، 
ــرَا الباعثَ: بأنْ تكون مشــتملة على حِكمة مقصودة للشــارع منِ  وابن الحاجب، وفسَّ
شَــرْع الحكم، أي: من تحصيل مصلحة، أو تكميلها، أو دفع مفســدة، أو تقليلها؛ لأنها 
لــو كانت مجرد أمــارة لم تكن لها فائدة إلا تعريف الحكــم، أو أن المراد بالباعث هو: 

الباعث للمكلف على الامتثال))).
الخامــس: الحكم والمصالح التي تعلقت بها الأوامر، أو الإباحة، أو المفاســد التي 
تعلقت بها النواهي، وهو ما نهجه الشــاطبي في تعريف العلة)))، ومعنى تعلق الأوامر أو 

الإباحة وغيرها بالمصالح: أنها شرعت عندها.
وقد صرح الشــاطبي بأن العلة هي المصلحة نفســها أو المفســدة لا مظنتها، ســواء 
كانــت تلك المصلحة ظاهرة أو غير ظاهرة، منضبطة أو غيــر منضبطة، أما المظنة فهي 

التي جعلها الشارع سببًا للحكم بحيث ينضبط به.
يقول الشــاطبي: »وأما العلة: فالمراد بها: الحكم والمصالح التي تعلقت بها الأوامر 
أو الإباحة، والمفاسد التي تعلقت بها النواهي؛ فالمشقة علة في إباحة القصر والفطر في 
الســفر، والسفر هو السبب الموضوع ســببًا للإباحة؛ فعلى الجملة العلة هي المصلحة 
نفسها، أو المفسدة لا مظنتها، كانت ظاهرة أو غير ظاهرة، منضبطة أو غير منضبطة«))).

تأمل في التعريفات السابقة للعلة:
الحقيقة: أن المعاني الســابقة التي تُطلق عليها العلة ليست متباينِة كلها، بل هي أمور 
ف للحكم«، مــراده: أنه بمعرفةِ العلة  فها بأنها: »المعرِّ متلازمــة في جملتها؛ لأن مــن عرَّ

)))  المرجع السابق )2/ 292(.
)))  راجــع: الإحــكام للآمدي )3/ 202(، ومختصر المنتهى مع شــرح العضد )2/ 213(، والفوائد الســنية شــرح 

الألفية للبرماوي )4/ 436(.
)))  راجع: الموافقات للشــاطبي )1/ 410- 411(، ونظرية المقاصد عند الإمام الشــاطبي لأحمد الريســوني )ص 

.)12
)))  راجع: الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي )1/ 410- 411(.
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ــر الباعث بما يترتب على شــرع  فها بأنهــا الباعث، فسَّ نعــرف وجود الحكــم، ومن عرَّ
الحكم عنده جلب مصلحة أو دفع مفسدة، وهو يؤول إلى كونها وصفًا ظاهرًا، وكذلك 
ــرها  من عرفها بأنها نفس الحكمة والمصلحة أراد المقصود من شــرع الحكم، ومن فسَّ
ــرُ في الحكم بجَعْلِ الله تعالى يقــول: إن الوصف الظاهــر المنضبط مؤثِّر في  بأنهــا المُؤَثِّ

الحكم بجَعْلِ الله تعالى)))، فكانت تعريفات العلة متقاربة، وليست متباينة.
هذا: وللعلة طرق، ومســالك تُدرَك، وتُعَرف بها، هذه الطرق، والمســالك هي التي 

تدل على كون الوصف المعيَّن علة للحكم))).
وإثبات العلة له طريقان: النقل، والاســتنباط. ولا تثبت العلة بمجرد الادعاء، بل لا 
بد من دليل يشــهد لها بالاعتبار، فإذا وُجد هذا الدليل من الكتاب أو الســنة أو الإجماع 

كانت العلة ثابتةً بالنقل، وإذا أُخذت العلة بطريق آخر سميت العلة بالمستنبطة.
وأهم هذه الطرق التي تثبت بها العلة: النص والإيماء، والإجماع والمناسبة، والسبر 

والتقسيم، والدوران والطرد، وتنقيح المناط))).
ولمــا كان الإيمــاء في دلالته علــى العلية له طبيعة خاصة، فهــو: وإن كان من الطرق 
النقلية في دلالته على العلة، إلا أن له شَــبهًا بالمســالك التي تُدرَك بها العلة بالاستنباط، 
فدلالتــه على العليــة دائرة بين اللزوم العقلــي، والدلالة الوضعية، فســأقوم -بعون الله 
تعالى- ببيان العلاقة بين الإيماء وغيره من مسالك العلة القريبة منه والشبيهة به، سواء 
أكانت تدل على العلة بالنقل أو الاســتنباط، حتى نتبين حقيقة الإيماء، ويتميز عن غيره 

من مسالك العلة.

)))  راجع: أصول الفقه للشــيخ: محمد مصطفى شــلبي )ص 221- 222(، ومباحث العلة عند الأصوليين، د. عبد 
الحكيم السعدي )ص 101(.

)))  راجع: بيان المختصر )2/ 722(، وتيسير التحرير )4/ 38(.
)))  راجع: بيان المختصر )2/ 722(، ونهاية الســول في شــرح منهاج الأصول للإســنوي )4/ 59(، وتيسير التحرير 

)4/ 38(، ونبراس العقول للشيخ: عيسى منون )ص 227(.
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 الفصل الأول: بيان حقيقة الإيماء، 
 وعلاقته بالنص على العلة، والمناسبة والسبر، والتقسيم والدوران، 

ونوع دلالته على العلية عند الأصوليين

ويشتمل على ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: بيان حقيقة الإيماء والتنبيه عند الأصوليين، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: في اصطلاح الإيماء والتنبيه عند الأصوليين.
المطلب الثاني: في تعريف الإيماء والتنبيه عند الأصوليين.

المبحــث الثاني: علاقــة الإيماء بالنص على العلة والمناســبة، والســر والتقســيم، 
والدوران.

المبحث الثالث: نوع دلالة الإيماء على العلية عند الأصوليين.

 المبحث الأول: 

بيان حقيقة الإيماء والتنبيه عند الأصوليين

وفيه مطلبان:
المطلب الأول: في اصطلاح الإيماء والتنبيه عند الأصوليين.

المطلب الثاني: في تعريف الإيماء والتنبيه عند الأصوليين.
 المطلب الأول: 

في اصطلاح الإيماء عند الأصوليين
قبــل عرض تعريــف الإيماء في اللغــة، وتعريفــات الأصوليين للإيمــاء، فإنني أقوم 
بعــرض التناول لمصطلح الإيماء عند الأصوليين، ونشــأته، كــي تتضح حقيقة الإيماء 

وطبيعة دلالته.
فقد تعرض جمهور الأصوليين لبحث التنبيه والإيماء في موضعين:

الأول: في باب دلالات الألفاظ، والثاني: في باب القياس.
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وكان تعرضهــم لبحــث الإيماء في الــدلالات، ليبينوا نوع دلالتــه؛ إذ هو من الدلالة 
الالتزاميــة كما هو عليه أكثر الأصوليين)))؛ لــذا يرجع خلاف الأصوليين في كون دلالة 
الإيمــاء لفظية، أو عقلية إلى خلافهم في هذه الدلالة، وهو ما أبينه عند الكلام على نوع 

دلالة الإيماء إن شاء الله تعالى.
وقد تناولوا ذلك على نوعٍ من الإجمال والاختصار، ثم أحال الأصوليون الكلام عن 
دلالة الإيماء إلى باب القياس؛ لأن الغرض من الكلام عنها هو: الدلالة على العلية))).
يقول الآمدي : »دلالة التنبيه والإيماء، وهي خمســة أصناف، وسيأتي ذكرها 

في القياس«))).
أمــا الحنفية، فلم يتناولــوا دلالة الإيماء بالحديث عنها كدلالة مســتقلة، إنما اكتفوا 
بالحديــث عنها، وعن أصنافها في إطار حديثهم عن مســالك التعليل، وقد جعلوا دلالة 
الإيمــاء ضمن دلالــة العبــارة)))؛ إذ دلالة العبارة تشــمل دلالــة المطابقــة، والتضمن، 
والالتزام بشــرط أن يكــون المعنى مقصودًا، ويتبــادر إلى الأفهام، ويســبق إلى الذهن 
عندهم، فصفوة القول: أن دلالة العبارة عند الحنفية يندرج تحتها ما يســمى بالمنطوق 
الصريــح، ودلالــة الإيمــاء عنــد المتكلمين، كمــا أنهم يتحدثــون عن الإيمــاء في باب 

)))  وهي: نوع من الدلالة اللفظية الوضعية، وقد عرفها الأصوليون بأنها: كون اللفظ إذا أُطلق فَهِم منه المعنى من كان 
عالمًا بالوضع، وتنقسم الدلالة اللفظية الوضعية إلى ثلاثة أقسام:

أحدها: دلالة المطابقة، وهي دلالة اللفظ على تمام مسماه، كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق.
الثاني: دلالة التضمن، وهي دلالة اللفظ على جزء المســمى، كدلالة الإنســان على الحيوان فقط، أو على الناطق فقط، 

وكدلالة البيت على الحائط دون السقف.
الثالــث: دلالــة الالتــزام، وهي دلالة اللفظ على لازمه، كدلالة الأســد على الشــجاعة، وذلك لوجــود التلازم بينهما، 
وكذلــك دلالــة العمى على البصــر، والأبوة على البنوة، حيث يلــزم من وجود أحدهما وجود الآخــر. راجع: الإبهاج 
)1/ 205(، ونهايــة الســول )1/ 85(، وبيــان المختصر )1/ 155(، والتحبير شــرح التحريــر )1/ 317(، والتقرير 

والتحبير )1/ 90(.
)))  راجــع: المحصــول )1- 300(، وشــرح المعالــم في أصول الفقه لابــن التلمســاني )1/ 151- 152(، وروضة 
الناظــر وجنة المناظر )1/ 95(، والإحكام في أصول الأحــكام )1/ 36(، ورفع الحاجب على مختصر ابن الحاجب 

.)352 /1(
)))  راجع: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )3/ 65(.

)))  وأمــا تعريــف دلالــة العبارة في اصطلاح أصولــي الحنفية فقد ذكروا لهــا تعريفات كثيرة متقاربــة منها ما عرف به 
الشاشي  تعالى دلالة العبارة بأنها: »ما سيق الكلام لأجله، وأريد به قصدًا«. راجع: أصول الشاشي )ص 99(.
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القيــاس باعتباره قســيمًا للنص، ومرتبــة من مراتبه، كمــا يوردون أنواعــه التي أوردها 
غيرهم من المتكلمين))).

أما ابن حزم الظاهري فلم يتحدث عن مصطلح الإيماء، ولعل السبب في ذلك يرجع 
إلــى عدم قوله بالقيــاس؛ لأن الأصول التي لا يعرف شــيء من الشــرائع إلا منها عنده 
أربعــة وهي: نــص القرآن، ونص كلام رســول الله  الذي إنمــا هو عن الله 
تعالــى مما صح عنــه  نقل الثقات أو التواتر، وإجمــاع جميع علماء الأمة فيما 

عُلمِ ضرورةً، أو إجماع الصحابة، أو دليل منها لا يحتمل إلا وجهًا واحدًا))).
فالقيــاس قد أبطله ابن حزم ، وشــدد -بذلــك- النكير علــى مخالفيه، لكن 
الــذي يبدو لي من أخذ ابن حزم  بظاهر النص أنه ملزم بمفهوم الإيماء ما دامت 
إيماءات الشــارع مســتفادة من النصوص، ويفهمها كل متمرس باللسان العربي، ولعل 

هذا هو موضع النزاع، ومفرق الطريق بينه وبين غيره من أهل الأصول، والله أعلم))).
هــذا، ويعتبر أول من تعرض للإيماء وأطلق عليه التنبيه القاضي عبد الجبار في كتابه 
المغني)))، ثم ســار على دربه القاضي أبو الحســين البصري، فذكر أن التنبيه طريق من 
طرق الدلالة على العلة، فقال: »اعلم أنه لما كانت طرق العلل الشرعية الشرع، وكانت 
الطــرق الشــرعية إما لفظًا، وإمــا اســتنباطًا كانت طرق العلل الشــرعية إمــا لفظًا، وإما 

استنباطًا، والألفاظ الدالة على ذلك إما صريحة، وإما منبهة«))).
إلا أن إمــام الحرميــن فيما يبدو لي هو أول من عبر بالإيماء عن الإشــعار على العلة 
بالقرائــن اللفظيــة والمعنوية، حيث يقــول منبهًا على أهمية إيماءات الشــارع في إثبات 
العلــل ضمن فصل مراتب الأقيســة: »ولا مســلك في الظنونات إلى إثبــات العلل أوقع 

وأنجع من إيماء الشارع إلى التعليل«))).
)))  راجع: أصول السرخسي )1/ 237(، وكشف الأسرار على أصول البزدوي )1/ 67، 3/ 351(، والتوضيح في 

حل غوامض التنقيح لصدر الشريعة )2/ 137(، وفواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت )2/ 296(.
)))  راجع: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم )1/ 71، 7/ 53(.

)))  راجع: نفس المصدر )7/ 139(.
)))  راجع: المغني للقاضي عبد الجبار )17/ 332(.

)))  راجع: المعتمد لأبي الحسين البصري )2/ 250(.
)))  راجع: البرهان لإمام الحرمين )2/ 594، ف 890(.
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ا، فجمع طــرق العلة التي  ثــم تطــور الأمر بعد ذلك عنــد الإمام الغزالي بحثًــا وحدًّ
ذكرها ســابقوه من الأصوليين في كتبه الأصولية)))، كما نجد أن الإمام الغزالي في كتابه 
»المســتصفى«، وهو آخر كتبه الأصولية قد ذكر الإيماء ضمن أقســام دلالات الألفاظ، 
وقــام بتعريفــه، وذكر أمثلــة عليه، ثم قام بتفصيــل أنواعه في كلامه على مســالك العلة، 
إلا أنــه فــرق بين الإيماء، والتنبيه في الدلالة على العلية، وجعل أقســام كل واحد منهما 
مغايــرة للآخــر، إلا أنه ما ســماه إيماءً يطلق عليــه تنبيهًا، بخلاف ما ســماه تنبيهًا، وهو 
خلاف ما اســتقر عليه أهــل الأصول في الكلام على التنبيه والإيماء بالتســوية بينهما في 

المعنى، وما يندرج تحتهما من أقسام، والدلالة على العلية))).
يقــول الإمــام الغزالــي : »وجملة الأدلة الشــرعية ترجع إلى ألفــاظ الكتاب 
والسنة والإجماع والاستنباط، فنحصره في ثلاثة أقسام: القسم الأول إثبات العلة بأدلة 

نقلية، وذلك إنما يستفاد من صريح النطق، أو من الإيماء، أو من التنبيه«))).
ثــم صار الإيمــاء مصطلحًا له دلالته عند الأصولييــن، وإن اختلفت تصوراتهم لهذا 
المســلك، فلا تجد عالمًا إلا وذكــر بعض أمثلة الإيماء على أنها طــرق بها تثبت العلة، 

وإن لم يذكر اسم الإيماء))).
 المطلب الثاني: 

في تعريف الإيماء والتنبيه عند الأصوليين
قبــل التعرض لمعنى الإيماء، وحقيقته عند أهل الأصول، فإنه من الأحرى أن نقف 
علــى معنى الإيمــاء في اللغة، كمــا أنه لما كان كثير مــن الأصوليين قد اســتعمل التنبيه 
بمعنــى الإيمــاء في مدلــول واحد، فقد ارتأيت أن أشــير إلى المعنــى اللغوي لمصطلح 
التنبيه في هذا المقام، ومدى موافقة هذا المعنى للمعنى الاصطلاحي عند الأصوليين.

)))  راجــع: شــفاء الغليل في بيان الشــبه والمخيل ومســالك التعليل للإمام الغزالــي )ص 26، 27، 97(، والمنخول 
للإمام الغزالي )ص 443، 444(، والمستصفى للإمام الغزالي )2/ 192 إلى 196، 298(.

)))  راجع: المستصفى للإمام الغزالي )2/ 192 إلى 196، 298(.
)))  راجع: المستصفى للإمام الغزالي )2/ 298(.

)))  راجع: تحفة المسؤول للرهوني )4/ 82(، والردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب للبابرتي )2/ 523(.
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أولً: تعريف الإيماء والتنبيه في اللغة.
إن كلًّ من الإيماء والتنبيه لفظان يدور معناهما في اللغة حول الإشارة، والانتباه من 

النوم، فالإيماء مأخوذ معناه في اللغة من ومَأَ إليه يَمَأُ وَمْأً أَشارَ مثِل أَوْمَأَ))).
يقــول ابن فــارس في »معجــم مقاييس اللغــة«: »ومأ الــواو والميم والهمــزة: كلمةٌ 

واحدة، يقال: ومَأت إليه وَمْأً، وأومَأت إيماءً أُومئ، إذا أشرتَ«))).
فمن الإيماء: أن تومئ برأسك أو بيدك كما يومئ المريض برأسه للركوع والسجود، 

وقد تقول العرب أيضًا: أومأ برأسه، أي قال: لا))).
أمــا التنبيــه فإنه يســتعمل في اللغة للقيام والانتبــاه، يقال: نبهه وأنبهه مــن النوم فتنبه 
وانتبه، وانتبه من نومه: أي: استيقظ، وتقول في اللغة: نبهه غيره تنبيهًا رفعه من الخمول، 

ونبهه أيضًا على الشيء: وقفه عليه فتنبه هو عليه))).
جاء في »لسان العرب«: »نبه: النُّبْه القيامُ والانْتبِاهُ من النوم، وقد نَبَّهَهُ وأَنْبَهَهُ من النوم 

فتَنبََّه وانْتَبَه، وانْتَبَهَ من نومه: استَيقَظ«))).
وبهــذا يتبين أن الإيماء ليس في اللغة بمعنى التنبيــه، وإنما الذي دعا الأصوليين إلى 
التعبير بالإيماء والتنبيه على دلالة العلة اللزومُ العقلي، أو اللغوي عند فهم التعليل من 
اللفظ بهذا اللزوم من جهة أن من لوازم الإشارة إلى الشيء استرعاء الانتباه، والالتفات 

إليه، فهناك تلازم، وتقارب في المعنى من هذه الجهة.
وعلــى هــذا لا يبعد المعنــى الاصطلاحي عن أصل الوضع اللغــوي لمعنى كلٍّ من 
الإيمــاء والتنبيه، فإن كليهمــا يدل على الدعوة إلى التنبيــه والتركيز على أمر ما، ولفت 
النظر إليه والدعوة إلى التأمل والتفكر فيه؛ إذ إن القرائن اللفظية والمعنوية تدل على أن 

)))  راجع: لسان العرب )1/ 201(، وتاج العروس )1/ 500(.
)))  راجع: معجم مقاييس اللغة لابن فارس )6/ 145(.

)))  راجع: لسان العرب )1/ 201(، وتاج العروس )1/ 500(.
)))  راجع: لسان العرب )13/ 546(، ومختار الصحاح )ص 688(، ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس )5/ 384(.

)))  راجع: لسان العرب )13/ 546(.
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ترتيب الحكم على الوصف يومئ ويشعر بعليته؛ لأن الاقتران بين الوصف والحكم لا 
يكون إلا لفائدة، وكلام الشارع منزه عن البعد عن الفائدة.

أما تعريف الإيماء والتنبيه في اصطلاح الأصوليين، فإنه من خلال استعراض مناهج 
الأصوليين في عرض مباحث الإيماء، وجدت أن عددًا كبيرًا من المتقدمين لم يشــتغل 
بصناعــة تعريف الإيمــاء، وإنما عرض أنواعه وأمثلــة تطبيقية له، مــن آيات وأحاديث 

الأحكام وغيرها، ومن كلام الرواة أيضًا.
أمــا غيرهم من الأصوليين، فقد اشــتغلوا بتعريف الإيماء، وبيــان محترزاته ومعاني 

وقيود ألفاظه وبيان ضابطه، وأنواعه، مع ذكر الأمثلة على ذلك.
هــذا، فإن الأصوليين الذين قامــوا بتعريف الإيماء، أو التنبيه، قــد ذكروا للإيماء أو 
التنبيه تعريفات عدة تعبر كلٌّ منها عن اتجاه صاحبها، ومنهجه في فهم التعليل بالإيماء، 

واعتباره طريقًا من طرق العلية.
وقــد وجدت تعريفات الأصولييــن للإيماء تدور في فلك تعريفــات أربعة اقتصرت 
عليهــا؛ إذ يتضح بها مناهــج الأصوليين في فهم حقيقة الإيماء، واعتباره طريقًا من طرق 
العليــة لأؤصــل بذلــك إلى التعريــف الذي يفــي بالغــرض المقصود في بيــان الإيماء، 

وجلاء حقيقته.
وهاك هذه التعريفات الأربعة التي ذكرها الأصوليون للإيماء:

التعريف الأول: وهو تعريف الإمام الغزالي، حيث عرف الإيماء بأنه: »فهم التعليل 
مــن إضافــة الحكم إلــى الوصــف المناســب«)))، واختار هــذا التعريف الأبيــاري)))، 

وابن قدامة))).
التعريــف الثــاني: وهو تعريف الآمدي، حيث عرف الإيماء بأنــه: »أن يكون التعليل 

لازمًا من مدلول اللفظ وضعًا لا أن يكون اللفظ دالًّ بوضعه على التعليل«))).

)))  راجع: المستصفى للإمام الغزالي )2/ 194(.
)))  راجع: التحقيق والبيان في شرح البرهان للأبياري )2/ 295(.

)))  راجع: روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة )2/ 111(.
)))  راجع: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )3/ 254(.
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وقريب منه تعريف الأزميري، حيث عرف الإيماء بأنه: »ما لزم من مدلول اللفظ«)))، 
وتابعه على هذا التعريف السالمي في »طلعة الشمس«))).

التعريف الثالث: وهو ما ذكره الإسنوي دون أن ينسبه لأحد قال: »ما يدل على علية 
وصف بحكم بواسطة قرينة من القرائن«))).

وقريب منه ما ذكره محب الله بن عبد الشكور، حيث عرف الإيماء بأنه: »ما دل على 
العلية بالقرينة«))).

التعريف الرابع: يعد هذا التعريف أشــهر تعريف للإيماء عند أهل الأصول، وهو ما 
عرف الإيماء به ابنُ الحاجب، وقد جمع فيه المعاني والدلالات التي جاءت في تعريف 
الآمــدي، وقام بتنقيحهــا، وزاد قيودًا عليها، وقد ورد تعريفــه في كتابه »منتهى الوصول 
والأمل« بلفظ: »ما دل بالتنبيه والإيماء لا بوضعه بل باقترانه، وهو كل اقتران لحكم لو 

لم يكن للتعليل كان بعيدًا«))).
فظهــر من هذا التعريف مدى تأثر ابن الحاجــب بتعريف الآمدي للإيماء الذي ورد 
بكتاب »الإحكام«، فينقل منه مقدمة حده للإيماء بلفظها بقوله: »ما دل بالتنبيه والإيماء 
لا بوضعــه بل باقترانه«)))، فقــد نبه بذلك ابن الحاجب علــى أن التنبيه والإيماء بمعنى 
واحــد، وقد جرى على ذلك أهــل الأصول خلافًا للإمام الغزالي، كما أن دلالة الإيماء 

على التعليل دلالة اقترانية، وليست بوضع اللفظ))).
ثــم يبيــن ابن الحاجب ضابــط الاقتران الذي ذكــره في التعريف بقولــه: »كل اقتران 
لحكــم لو لم يكــن للتعليل كان بعيــدًا«)))، ولعل هذا هو الســر الــذي جعل العضد في 
شرحه لمختصر المنتهى أن ينص أنه ضابط للإيماء، وليس تعريفًا له كغيره من شراحه، 

)))  راجع: حاشية الأزميري على مرآة الوصول شرح مرقاة الأصول )2/ 316(.
)))  راجع: شرح طلعة الشمس للسالمي )2/ 656(.

)))  راجع: نهاية السول في شرح منهاج الأصول للإسنوي )4/ 64(.
)))  راجع: فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت )2/ 296(.

)))  راجع: منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل )ص 179(.
)))  راجع: نفس المصدر.

)))  راجع: المصدر السابق مع المستصفى للإمام الغزالي )2/ 292 إلى 296، 298(.
)))  راجع: منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل لابن الحاجب )ص 179(.
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فيقول: »وأما مراتب التنبيه والإيماء فضابطه كل اقتران بوصف لو لم يكن هو أو نظيره 
للتعليل لكان بعيدًا«))).

لكــن ابــن الحاجب حينما ذكــره في مختصره، وهــو آخر كتبه الأصوليــة بدون لفظ 
»كل« صــار تعريفًــا للتنبيــه والإيماء، حيث ذكــره في معرض البيان لحقيقــة كلٍّ منهما، 
كما أنه قد نقحه، وقام بإضافة قيود إليه، فقال: »الاقتران بحكم لو لم يكن هو أو نظيره 

للتعليل كان بعيدًا«))).
وهــذا التعريف اعتمده كثير من الأصوليين بعد ابــن الحاجب مع بعض الإضافات 
اللفظيــة للشــرح والبيــان خاصةً شــراح المختصــر، فقد جاء مثــاً في بيــان المختصر 
للأصفهــاني: »وهــو اقــران الوصف بحكم لــو لم يكن ذلــك الوصــف، أو نظيره علة 

للحكم كان ذلك الاقتران بعيدًا من الشارع«))).
فــإذا نظرنا إلى الأصفهاني نجــده زاد في تعريف ابن الحاجب قيودًا للشــرح والبيان 
كغيره من شــراح المختصــر أُبَيِّنهُ عند شــرح التعريف للوقوف علــى حقيقة الإيماء إن 
شــاء الله تعالــى، بل إن من الأصوليين من قد تبع ابــن الحاجب في تعريفه مع اختلافهم 
معه ببعض ما يندرج تحت الإيماء من أنواع، أو لبيان رأي خاص في جزئية من الإيماء، 

وسيأتي بيان هذا في الأنواع والمسائل المتعلقة به بإذن الله تعالى.
وإليك جانبًا مما ورد من هذه التعريفات:

فقــد جاء في »جمع الجوامع« لابن الســبكي، وتابعه الأنصــاري في »غاية الوصول« 
قوله في تعريف الإيماء هو: »اقتران الوصف الملفوظ -قيل- أو المســتنبط بحكم ولو 

مستنبطًا لو لم يكن للتعليل هو أو نظيره كان بعيدًا«))).
فهــذه الإضافــة في التعريــف أن يكــون الاقــران بين الوصــف المســتنبط والحكم 
المستنبط أو أحدهما من المسائل المختلف فيها مما يكون إيماء أو لا يكون. كما جاء 

)))  راجع: شرح العضد على مختصر المنتهى لابن الحاجب )2/ 234(.
)))  راجع: مختصر المنتهى مع شرح العضد )2/ 234(.

)))  راجع: بيان المختصر )3/ 92(.
)))  راجع: جمع الجوامع لابن الســبكي مع شــرح المحلي وحاشــية العطار )2/ 309(، وغاية الوصول شــرح لب 

الأصول للشيخ زكريا الأنصاري )ص 126(.
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في »التحريــر« للكمال بن الهمام تعريف الإيماء بقوله: »وإيماء وتنبيه، وهو: ترتيبه، أي 
الحكــم« علــى الوصف، فيفهم لغة أنــه )علة له( )وإلا( لو لم يكــن ذلك الوصف علة 

لذلك الحكم )كان( ذلك الترتيب )مستبعدًا(«))).
فهــذا التعريف مــع قربه لتعريف ابن الحاجــب يبين أن الدلالة الإيمــاء، وإن كانت 
دلالة التزامية، إلا أنها دلالة ليســت عقلية، بل هي لفظية، وهذا محل خلاف ســيأتي إن 

شاء الله تعالى بين الأصوليين.
هــذا، وبعــد عرض جانب من التعريفــات التي ذكرها الأصوليــون للتنبيه والإيماء، 

والنظر والتأمل فيها يتبين لي ما يأتي:
أولً: إن هــذه التعريفــات التي ذكرها الأصوليــون للتنبيه والإيماء تبلــور بداية بيان 
فكــرة الإيماء والتنبيه عند الأصوليين، ومراحــل تطورها التي تحدد بها مفهوم الإيماء، 

وتبينت من خلالها أنواعه عندهم.
فحينمــا أنظــر في هذه التعريفات للتنبيه والإيماء أجد تعريــف الإمام الغزالي يقتصر 
على أن الإيماء هو: مجرد فهم الوصف المناســب للتعليل من اللفظ، وكذلك تعريف 
الآمــدي، ومــا كان قريبًا منه يبيــن: أن الإيماء والتنبيــه هو: المعنى الــازم عن مدلول 
اللفظ، فيدل على التعليل بالالتزام، لا بالوضع، فلم يبينوا في تعريفاتهم أن دلالة الإيماء 
على العلية، وإن كان بطريق الالتزام، إلا أنه لا بد من قرينة تُعرَف بها العلية، وقد خلت 
التعريفات من هذا القيد)))؛ لذا أجد أن الإسنوي في التعريف الذي ذكره استدرك ذلك، 
فيبين فيه أن معرفة العلة بالإيماء تكون من خلال القرينة، بل إن ابن الحاجب يحدد هذه 
القرينــة في التعريف الذي ذكــره في »المنتهى« أو في »مختصره«، وهي: اقتران الوصف، 

أو نظيره بالحكم، وأن هذا الاقتران لا بد له من فائدة))).

)))  راجع: التحرير مع التقرير والتحبير لابن أمير حاج )3/ 254(.
)))  راجع: المستصفى )194/2(، والإحكام للآمدي )254/3(، وحاشية الأزميري على مرآة الوصول )316/2(.
)))  راجــع: منتهــى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل لابن الحاجــب )ص 179(، ومختصر المنتهى لابن 

الحاجب مع شرح العضد )2/ 234(، ونهاية السول شرح منهاج الأصول للإسنوي )4/ 64(.
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فبــان من خلال هــذه التعريفات مراحــل تطور بيان فكــرة الإيمــاء، ومفهومها عند 
الأصولييــن، فيتبيــن بذلــك الإيمــاء والتنبيــه عن غيــره من مســالك العلة الشــبيهة به، 

والقريبة منه.
ثانيًا: أن هناك فرقًا بين تعريف الإمام الغزالي للإيماء، وغيره من تعريفات الأصوليين 
التــي ذكرتها، وذلك أن تعريف الإمام الغزالي يبين أن معرفة العلة بطريق الإيماء يعتمد 
على فهم التعليل عند إضافة الحكم إلى الوصف)))، فهذا التعريف منظور فيه إلى جهة 

الحمل)))، وهو: حمل السامع اللفظ على المعنى الذي يعتقد أنه مراد منه.
وتعريف الإمام الغزالي يذكر فيه أيضًا أنه لا بد من مناسبة بين الحكم والوصف عند 
إضافة الحكم إليه، فإذا لم توجد مناسبة بين الحكم والوصف، فلا يكون الإيماء طريقًا 

من الطرق الدالة على العلية، ولا يعتبر الوصف علة للحكم بطريق الإيماء))).
أمــا التعريفات الأخرى غير تعريف الإمام الغزالــي، فهي لا تنظر إلى جهة الحمل، 
بــل تنظر إلى جهة الاســتعمال، ســواء قلنا: إن الإيمــاء بالعلة هــو لازم لمدلول اللفظ 
كمــا في تعريف الآمدي)))، والأزميــري)))، أو كان لازمًا لدلالــة اللفظ، كما في تعريف 

الإسنوي)))، وابن الحاجب))).

)))  راجع: المستصفى للإمام الغزالي )2/ 194(.
)))  الفــرق بين الوضع والاســتعمال والحمل: فالوضع يطلق على ثلاثة أمور: أولهــا: جعل اللفظ دليلا على المعنى 
كتســمية الولــد زيدًا، وهذا هــو الوضع اللغوي، وثانيها: يطلق على غلبة اســتعمال اللفظ في المعنى حتى يصير أشــهر 
فيــه مــن غيره، وهذا هو وضع المنقولات الثلاثة: الشــرعي نحو الصلاة، والعرفي العام نحــو: الدابة، والعرفي الخاص 
نحــو: الجوهــر والعرض عند المتكلمين، وثالثها: يطلق على أصل الاســتعمال، ولو مــرة واحدة، وهو محل خلاف، 
والاســتعمال إطلاق اللفظ، وإرادة مســماه، وهو الحقيقة، أو غير مســماه لعلاقة بينهما وهو المجاز، والحمل اعتقاد 
السامع مراد المتكلم من لفظه، أو ما اشتمل على مراده. راجع: نفائس الأصول شرح المحصول للقرافي )2/ 570(، 
وشــرح تنقيــح الفصــول للقــرافي )ص 20(، والتحبير شــرح التحريــر )1/ 190(، والتمهيد في تخريــج الفروع على 

الأصول للإسنوي )1/ 173(.
)))  راجع: المستصفى للإمام الغزالي )2/ 194(.

)))  راجع: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )3/ 254(.
)))  راجع: حاشية الأزميري على مرآة الوصول شرح مرقاة الأصول )2/ 316(.

)))  راجع: نهاية السول شرح منهاج الأصول للإسنوي )4/ 64(.
)))  راجــع: منتهــى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل لابن الحاجــب )ص 179(، ومختصر المنتهى لابن 

الحاجب مع شرح العضد )2/ 234(.
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وبنــاءً على ذلك يكون الفرق بين تعريف الإمام الغزالــي، وغيره من الأصوليين أن 
إدراك العلة عن طريق الإيماء لا تكون إلا بناءً على فهم التعليل من السامع.

أمــا عند غير الغزالي، ومن وافقــه من الأصوليين، فإن العلة موجودة ســواء أدركها 
المجتهد بطريق الإيماء أم لا، إذ العقول متفاوتة في إدراكها وأفهامها.

وكذلك لم يذكر كثيرٌ من الأصوليين قيد المناســبة في تعريفاتهم، وذلك أن كثيرًا من 
أنواع الإيماء تدل على العلية من غير أن توجد مناســبة بين الحكم والوصف فضلً عن 

أنها محل خلاف بين الأصوليين)))، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
ثالثًــا: أن تعريف الأزميــري للإيماء، وهو: »ما لزم من مدلــول اللفظ«))) يرد فيه أن 
الــدلالات النابعة من دلالة الالتــزام، والمأخوذة منها داخلة فيه؛ لأنــه لم يذكر فيه قيد 
التعليــل، فيكــون التعريف غير مانــع؛ لأن الذي يلزم من مدلول اللفــظ قد يكون مفيدًا 

التعليل، وقد لا يكون.
لكــن قد يقــال: إن التعريف مراعى فيــه قيد الحيثية، أي: أن الإيمــاء هو: ما لزم من 
مدلــول اللفظ من حيــث إفادته للعلية، إلا أن دفع الإيهام مــن الأغراض التي ينبغي أن 

تكون مقصودة في الحدود.
رابعًا: بالنظر في هذه التعريفات للإيماء يثور ســؤال مؤداه: إن الإيماء بالعلة هل هو 
لازم لمدلــول اللفظ كما في تعريف الآمدي))) والأزميري)))، أو كان لازمًا دلالة اللفظ 

كما في تعريف الإسنوي)))، وابن الحاجب)))؟
ويمكــن الجواب: إن ســر هذا الاختلاف في هذه التعريفــات هو: أن تقرر في مبحث 

الألفاظ أن في المنطوق والمفهوم مذهبين:

)))  راجع: المصادر السابقة.
)))  راجع: حاشية الأزميري على مرآة الوصول شرح مرقاة الأصول )2/ 316(.

)))  راجع: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )3/ 254(.
)))  راجع: حاشية الأزميري على مرآة الوصول شرح مرقاة الأصول )2/ 316(.

)))  راجع: نهاية السول شرح منهاج الأصول للإسنوي مع سلم الوصول للشيخ محمد بخيت المطيعي )4/ 64(.
)))  راجع: مختصر المنتهى مع شرح العضد )2/ 234(.
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أحدهمــا: مــا ذهب إليــه الإمام الــرازي، وابــن الحاجب وهــو أنهما مــن أوصاف 
الدلالة))).

ثانيهما: ما رآه الجمهور أن المنطوق والمفهوم هما من أقسام المدلول)))، فالمنطوق 
عندهــم: مــا -أي: معنى- دلَّ عليه اللفــظ في محل النطق، والمفهوم بأنــه: ما دل عليه 

اللفظ لا في محل النطق، وبهذا جعلهما الجمهور من أقسام المدلول لا الدلالة))).
وعليــه فإنــه بنــاءً على ما تقــدم: المدلــول بدلالة الإيماء هــو مدلول اللفــظ بدلالة 
الالتــزام، وأن الإيماء وإن كان بحســب الأصــل وصفًا للمومــئ، إلا أن المراد منه هنا 
وصــف النص، أي: الكلام الصادر من الشــارع، وإيماؤه دلالة علــى العلية، وذلك إذا 
كان النص بحالة خاصة، وعلى ذلك باعتبار الإيماء بالعلة معنى مأخوذًا من اللفظ، فهو 
من أوصاف المدلول، وباعتبار أن اللفظ هو الدال على العلية بالإيماء يكون الإيماء من 

أوصاف الدلالة.
وعلــى أي حال، فحمــل الإيماء علــى كلا الأمرين لا يترتب عليه أثــر؛ إذ الخلاف 
لفظي، فالخطب سهل، وفيه تسامح في حمل الإيماء بالعلة على أحد هذين الأمرين)))، 

والله أعلم.
خامسًــا: إن اختــاف الأصولييــن في دلالة الإيمــاء على التعليل: هــل هي من جهة 

المعنى أو من جهة اللفظ، أدى هذا إلى اختلافهم في تحديد وبيان حقيقة الإيماء.
فالقائلــون بــأن دلالة الإيمــاء على التعليــل من جهة المعنــى، عرفوه بمــا يفيد: أن 
دلالتــه على التعليــل، لا من جهة الوضع، بل من جهة المعنــى والالتزام، كالآمدي)))، 

)))  راجع: المحصول للإمام الرازي )1/ 230(، ومختصر المنتهى مع شرح العضد )2/ 172(.
)))  الفرق بين المدلول والدلالة:

الدلالة: هي النسبة بين اللفظ والمعنى، ومن شأنها أن تسبق المدلول بهذا الاعتبار، أما المدلول فهو ثمرة الدلالة، ومن 
شأنه أن يتأخر عنها بهذا الاعتبار.

كما أن الدلالة تعني الحكم، والمدلول يشمل الحكم والذات، أي: المحل الذي ورد فيه اللفظ، والحقيقة: أن تقسيم 
أحدهما يقتضي تقســيم الآخر؛ إذ المدلول هو المعنى الثابت بالدلالة، فإذا انقســم المدلول إلى هذا انقســمت الدلالة 

تبعًا له، فالمآل واحد، على هذا يكون الخلاف في العبارة والاصطلاح، ولا مشاحة في ذلك.
)))  راجع: الإحكام للآمدي )3/ 66(، تيسير التحرير لأمير بادشاه )1/ 92(.

)))  راجع: نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول للشيخ عيسى منون )ص 241(.
)))  راجع: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )3/ 254(.
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أو بالاقــران كابــن الحاجــب)))، وابــن الســبكي)))، أو بترتيب الحكم علــى الوصف 
كالكمال بن الهمام))).

والقائلــون: إن دلالــة الإيماء علــى التعليل من جهــة اللفظ، عرفوه بفهــم التعليل، 
واقتباســه مــن اللفــظ لتبادر الذهن إليــه، كالإمام الغزالــي)))، أو بما يفيــد الدلالة على 
العليــة بالقرينة، وهو ما ذكره الإســنوي دون أن ينســبه لأحد، قال: »مــا يدل على علية 
وصف بحكم بواسطة قرينة من القرائن«)))، وقد ذكر محب الله بن عبد الشكور تعريفًا 

مختصرًا قريبًا منه))).
والمــراد بـــ »ما« في التعريف اللفــظ، لا المعنى؛ لأن كلمة »دل« تــدل على الدلالة، 
وهي من عوارض الألفاظ، كما أن تقييد العلية بـ»القرينة« مشعر بأن اللفظ لم يدل على 
العلية بذاته، بل بلازمه، والمراد بالقرينة سياق التركيب للكلام، ودلالة الحال، فتشمل 
القرينــة اللفظية والمعنوية، حيث إن ذكر الوصف مــع الحكم القصد منه التعليل، وإلا 

كان عبثًا وإخلالا بفصاحة الكلام وجزالته))).
والــذي يبدو لي من النظر في التعاريف الســابقة أن الخــاف فيها لفظي اصطلاحي 
لا غير، حيث إن تعريف الغزالي والآمدي، وابن الحاجب وابن الســبكي، والكمال بن 
الهمام منظور فيه لجهة الدلالة، وتعريف الإســنوي وصاحب مسلم الثبوت منظور فيه 
للدال الحقيقي، وذلك لأن اللفظ هو الدال على العلية بواســطة شــيء آخر هو القرينة، 
وهــي اقتران بين الوصف والحكــم على وجه خاص، كترتيــب الحكم على الوصف، 
ويصــح تســمية هذا إيماء؛ لأنــه دل على العلية بواســطة الترتيب المذكــور، كما يصح 

)))  راجع: مختصر المنتهى لابن الحاجب مع شرح العضد )2/ 234(.
)))  راجع: جمع الجوامع لابن السبكي مع شرح المحلي وحاشية العطار )2/ 309(.

)))  راجع: التحرير للكمال بن الهمام مع تيسير التحرير لأمير بادشاه )4/ 40(.
)))  راجع المستصفى للإمام الغزالي )2/ 194، 195، 298(.

)))  راجع: نهاية السول في شرح منهاج الأصول للإسنوي )4/ 64(.
)))  راجع: فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت )2/ 296(.

)))  راجع: نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول للشــيخ عيســى منون )ص 241، 242(، والوصف 
المناسب لشرع الحكم لأحمد بن محمود بن عبد الوهاب الشنقيطي )ص 145، 146(.
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تســمية هذا الاقتران إيماء؛ لأن اللفظ دل على العلية بواســطته، أو لأنه عرف منه إيماء 
الشارع، والخطب سهل، والمسألة اصطلاحية، ولا مشاحة في الاصطلاح))).

سادسًــا: عند الموازنة بين تعريف ابن الحاجــب، وما كان في معناه)))، وبين تعريف 
الإسنوي))) يظهر للمتأمل في التعريفين السابقين أن تعريف ابن الحاجب وما في معناه لا 
يشــمل الترتيب بالفاء الملفوظة؛ لأن دلالتها بالقرينة اللفظية، فالفاء عنده من الصريح؛ 
لأنــه جعل المقيــد للإيماء هو تنزيــه بعد القران عــن الفائدة في كلام الشــارع فقط، أما 
تعريف الإســنوي: فقد اعتبر المفيد للعلية في الإيماء هو مطلق القرينة الشــاملة للفظية 

والمعنوية، فيشمل الترتيب بالفاء المذكورة، فهي عنده من باب الإيماء))).
والواقــع: أن الأصولييــن يعرفون بــكل منهما بقطع النظر عن اعتبــار الترتيب بالفاء 
مــن النص أو الإيماء، فصاحب »مســلم الثبوت« عرف بالثاني واعتــر الفاء من النص، 
فالتحقيــق أن اعتبــار الترتيــب بالفاء مــن الإيماء أو مــن النص إنما هــو لمدرك خاص 
ســنقرره فيمــا بعد، ولا يترتب عليه تغييــر حقيقة الإيماء، فحقيقته واحــدة، والتعريفان 
المذكــوران يتصادقان على شــيء واحــد، فهما متقاربان من جهــة أن القرينة هي الدال 
علــى العلية في التعريفين، غير أن تعريف ابن الحاجب صرح بعين القرينة، وهي اقتران 
وصف بحكم لو لم يكن لتعليل الحكم به لكان ذلك الاقتران بعيدًا من الشارع، لا يليق 
بفصاحته، وإتيانه بالألفاظ في مواضعها، أما تعريف الإســنوي، وما في معناه، فقد أطلق 

فيه القرينة ولم يعين، وإطلاقه يحمل على ما قاله ابن الحاجب))).

)))  راجع: نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول للشــيخ عيســى منون )ص 241، 242(، والوصف 
المناسب لشرع الحكم لأحمد بن محمود بن عبد الوهاب الشنقيطي )ص 145، 146(.

)))  راجع: مختصر المنتهى مع شرح العضد )2/ 234(، وجمع الجوامع لابن السبكي مع الغيث الهامع لولي الدين 
العراقي )ص 564(، وغاية الوصول شــرح لب الأصول للشيخ زكريا الأنصاري )ص 126(، والتقرير والتحبير لابن 

أمير حاج )3/ 254(.
)))  راجع: نهاية السول شرح منهاج الأصول للإسنوي )4/ 64(.

)))  راجع: مختصر المنتهى مع شــرح العضد )2/ 234(، ونهاية الســول شــرح منهاج الأصول للإســنوي مع ســلم 
الوصول للشيخ محمد بخيت المطيعي )4/ 64(، وأصول الفقه للشيخ محمد أبو نور زهير )4/ 70(.

)))  راجــع: مختصــر المنتهــى مــع شــرح العضــد )2/ 234(، وجمع الجوامــع مع شــرح المحلي وحاشــية البناني 
)2/ 278(، ونهاية السول شرح منهاج الأصول للإسنوي مع سلم الوصول للشيخ محمد بخيت المطيعي )4/ 64(، 

ونبراس العقول للشيخ عيسى منون )ص 141، 142(.
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سابعًا: أن هناك فرقًا بين تعريف ابن الحاجب في »المنتهى«، وتعريفه في »مختصره«، 
وإذا نظر المتأمل يجد الفرق على النحو الآتي:

الفــرق الأول: أن التعريــف الأول بــدأ بلفظ »كل«، بينما في المختصــر لم ترد، وبدأ 
من قوله: »اقتران«، وقد أشــار الشــراح لأهمية لفظ »كل«، فأضافوها في الشرح ليكون 
الضابــط كليًّــا؛ لأنهم يــرون أن هذا ليــس بتعريف، وإنمــا هو ضابط لمــا يندرج تحت 

الإيماء من أنواع.
الفــرق الثاني: أن ابــن الحاجب أضاف قيدًا »أو نظيره« في »المختصر«، وهذه لم ترد 
في »المنتهــى«، وهي جزء من الإيماء، كما يتضح في أنواعه وأمثلته، وهذا ما ســار عليه 

غالب الأصوليين))).
وبهــذا يتبين أن تعريف ابن الحاجب، وهــو الاقتران بحكم لو لم يكن هو، أو نظيره 
للتعليــل كان بعيدًا)))، مع اختصــاره هو أجمع هذه التعريفات؛ لأنه يشــتمل على قيود 
غيــره مــن التعريفات ما عــدا قيد المناســبة الذي ذكره الإمــام الغزالي التــي هي محل 
خــاف، وأعــرض عن ذكرها كثير مــن الأصوليين، كما أنه بين القرينــة التي يتحدد بها 
مفهــوم الإيماء وأنواعــه، وهي: الاقتران بين الوصف والحكــم، وإفادته للتعليل، وإلا 

لكان بعيدًا عن الفائدة، فكان هذا التعريف عند الأصوليين ضابطًا للإيماء وأنواعه))).
وقــد دفعني هذا أن أقوم بشــرحه وبيانه، كمــا أولاه كثيرٌ من الأصوليين بالدراســة، 

والبيان، والشرح.

شرح تعريف ابن الحاجب للإيماء:
قولــه: »الاقتران«: الاقتران معناه اجتماع بين شــيئين ســواء كان بين ذاتين، كاقتران 
الزوج والزوجة، أو بين ذات ومعنى مثل زيد قائم، أو بين معنى ومعنى كشــرب الخمر 

حرام للإسكار، وهو جنس في التعريف شامل لكل أنواع الاقتران السابقة.

)))  راجــع: منتهــى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل لابن الحاجــب )ص 179(، ومختصر المنتهى لابن 
الحاجب مع شرح العضد )2/ 234(.

)))  راجع: مختصر المنتهى لابن الحاجب مع شرح العضد )2/ 234(، وبيان المختصر للأصفهاني )3/ 87(.
)))  راجع: شرح العضد على مختصر المنتهى لابن الحاجب )2/ 234(
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لكن الاقتران الدال على العلية في الإيماء يشمل كل اقتران، سواء كان اقتران وصف 
بحكــم أو غيــره، وســواء كان الاقتران من الشــارع أو من الراوي، وســواء كان الحكم 
والوصف ملفوظين أو مستنبطين، ودخول »أل« على »اقتران« في تعريف ابن الحاجب 
للمعهود الذهني، وهو اقتران الوصف، فصار التقدير اقتران الوصف)))، وقد بين شراح 
المختصــر هذا عند ذكرهم التعريف فقالــوا: »وهو -أي الإيماء- اقتران وصف بحكم 

لو لم يكن ذلك الوصف، أو نظيره للتعليل، كان ذلك الاقتران بعيدًا«))).
فالاقــران ما يترتب على جعــل الوصف مقارنًا للحكــم، إذ إن قوله: »اقتران« على 
تقديــر مضــاف، أي: ذو اقتران؛ لأن الإيمــاء وصف المومئ، وهو الشــارع، والاقتران 
وصف المقترن، وهو الوصف، وإذا كان الإيماء هو وصف الشارع، والاقتران هو صفة 

كلام الشارع، فكيف فسر به؟
نقول: إن هذا تســامح في التعريف، وله ما يبرره، وهو أنه لما كان الاقتران هنا لازمًا 

للإيماء صح تفسيره به، فهو من باب تفسير الشيء بلازمه))).
يقول البناني: »ثم تفســير الإيماء بالاقتران المذكور لا يخلو من تســامح؛ إذ الإيماء 
وصف المومئ، وهو الشارع، والاقتران وصف للمقترن، وهو الوصف المذكور، لكن 
لمــا كان الاقتران المذكور لازمًا للإيماء صح تفســيره به، فهو تفســير الشــيء بلازمه، 

فتأمل«))).
وقد يقال: لا حاجة إلى هذا التقدير؛ لأن هذا المعنى اصطلاحي للإيماء، فهذا ليس 
تعريفًا للإيماء، بل هو ضابط لما يتحقق فيه الإيماء، ولذلك صدره العضد بلفظ »كل«، 
)))  راجع: حاشــية العطار على شــرح المحلي على جمع الجوامع )2/ 308- 310(، وحاشــية البناني على شــرح 
المحلي على جمع الجوامع )2/ 266(، ونبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول للشــيخ عيســى منون 

)ص 237(.
)))  راجــع: رفــع الحاجــب عن مختصر ابن الحاجب لابن الســبكي )4/ 317(، وتحفة المســؤول في شــرح منتهى 
الســول للرهوني )4/ 82(، بيان المختصر شــرح مختصر ابن الحاجب للأصفهاني )3/ 92(، والردود والنقود شرح 

مختصر ابن الحاجب للبابرتي )2/ 523(، وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب )2/ 234(.
)))  راجع: حاشــية العطار على شــرح المحلي على جمع الجوامع )2/ 308- 310(، وحاشــية البناني على شــرح 
المحلي على جمع الجوامع )2/ 266(، ونبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول للشــيخ عيســى منون 

)ص 237(.
)))  راجع: حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع )2/ 266(.
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كما مر، حيث قال: »وأما مراتب التنبيه والإيماء فضابطه كل اقتران بوصف لو لم يكن 
هو أو نظيره للتعليل لكان بعيدًا«))).

وعلى هذا يكون محل الاقتران المراد في الإيماء ما كان بين الحكم والوصف، وذلك 
الاقــران مفيد التعليــل، وهذا لا يكون في أنواع الاقتران الأخــرى، كاقتران الذاتين، أو 
الذات والحكم، والمراد بالوصف اللفظ المقيد لغيره، ولو بلفظ الشرط، أو الغاية، أو 
الاســتثناء، وليــس معناه خصوصية الصفة، وهو: المعنى القائــم بالذات أو بالغير، كما 

سيأتي في أنواع الإيماء.
ثم الظاهر أن المراد بالحكم هو الحكم الشرعي بدليل قوله: لو لم يكن للتعليل، أي 
لكونــه علة، بينما ذهب جماعــة من الأصوليين، منهم البيضاوي إلى أن المراد بالحكم 
المعنى الأعم، فيشــمل الشــرعي، والعقلي واللغــوي؛ لأن الإيماء طريــق مثبت لعلية 

الوصف مطلقًا سواء أكانت شرعية، أم عقلية، أم لغوية))).
وإنما نســب الاقــران إلى الوصــف مع أن الاقتران مــن الجانبيــن؛ لأن الحكم هو 
الأصــل المقصود، والوصف إنما جيء به وقرن بهــذا الحكم ليكون معرفًا له، وعلامة 

على مواقعه))).
وتقييــد الاقتران بكونه بين الوصف والحكم خرج به ما دل على العلية بلفظ كالفاء 
مــن غير اقتران، وكما خــرج به اقتران حكم بذات نحو أكرم زيــدًا، كما خرج به اقتران 
نزَلۡنَهُٰ مُبَارَكٞ{ ]الأنعام: 92[، 

َ
نزَلۡنَهُٰ مُبَارَكٞوَهَذَٰا كتَِبٌٰ أ
َ
وصــف بغير حكم، نحو قول الله تعالى: }وَهَذَٰا كتَِبٌٰ أ

فالوصــف هــو الإنــزال، والمقــرن بــه هو لفظ كتــاب، وهو ليــس بحكــم؛ لأن جملة 
نزَلۡنَهُٰ{ في موضع رفع صفة لكتاب))).

َ
نزَلۡنَهُٰأ
َ
}أ

)))  راجع: شرح العضد على مختصر المنتهى )2/ 234(.
)))  راجع: نهاية السول شرح منهاج الأصول مع شرح سلم الوصول للشيخ محمد بخيت المطيعي )4/ 64- 65(، 
وحاشــية العطار على شــرح المحلي على جمع الجوامع )2/ 308- 310(، وحاشية البناني على شرح المحلي على 

جمع الجوامع )2/ 266(، ونبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول للشيخ عيسى منون )ص 237(.
)))  راجع: حاشــية العطار على شــرح المحلي على جمع الجوامع )2/ 308- 310(، وحاشــية البناني على شــرح 
المحلي على جمع الجوامع )2/ 266(، ونبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول للشــيخ عيســى منون 

)ص 237(، وأصول الفقه للشيخ أبو نور زهير )4/ 68- 69(.
)))  راجــع: نــراس العقــول في تحقيق القياس عند علماء الأصول للشــيخ عيســى منــون )ص 237(، وأصول الفقه 
للشيخ أبو النور زهير )4/ 68- 69(، والوصف المناسب لشرع الحكم لأحمد بن محمود عبد الوهاب )ص 142(.



88

العدد السابع والأربعون

والمراد من الوصــف والحكم أعم من أن يكونا مذكورين، أو مقدرين، أو أحدهما 
مذكــورًا، والآخر مقدرًا؛ وذلــك لأن المقدر في حكم المذكور)))، وســيأتي تقرير ذلك 

-بعون الله تعالى- عند الحديث على شروط الإيماء.
وقوله: »لو لم يكن للتعليل... إلخ«: في محل رفع صفة للوصف، واســم يكن عائد 
علــى الوصف بقرينــة قوله: »للتعليــل«؛ لأن الظاهر أن المراد من قولــه: »للتعليل« أن 
يكون علة للحكم، واســم كان عائــد على الاقتران بقرينة الإخبار عنــه بقوله: »بعيدًا«؛ 
لأن البعــد إنمــا يتصف بــه الفعل بالمعنــى المصــدري، أو الحاصل بالمصــدر، قوله: 
»نظيــره«: يعنــي مثله، والمثل هو ما يتحد مع غيره في الجنــس أو النوع، وهذا بناء على 
قول من يرى أن تصور المثل اســتدلالي يحتاج إلى نظر واســتدلال، أما إن كان تصور 

المثل بدهيًّا، فلا حاجة لتعريف النظير في هذه الحالة.
والضمير في »هو أو نظيره«: يعود على الوصف.

وقوله: »لكان بعيدًا«: أي من الشارع لا يليق بفصاحته وإتيانه الألفاظ في مواضعها، 
وإنما أتى بهذا القيد ليعلم وجه دلالة الإيماء على العلية كما ســيأتي توضيحه، فإذا ذكر 
الوصــف لفائــدة خاصة لا يكون الاقــران المذكور إيماء للعليــة، كأن يخرج الوصف 
تِٰ فِ حُجُوركُِم مِّن نسَِّــائٓكُِمُ  ئبُِكُمُ ٱلَّ تِٰ فِ حُجُوركُِم مِّن نسَِّــائٓكُِمُ وَرَبَٰٓ ئبُِكُمُ ٱلَّ مخــرج الغالــب، كما في قوله تعالى: }وَرَبَٰٓ
َّمۡ تكَُونوُاْ دَخَلۡتُم بهِِنَّ فَلَ جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ{ ]النساء: 23[، فذكر  تِٰ دَخَلۡتُم بهِِنَّ فَإنِ ل َّمۡ تكَُونوُاْ دَخَلۡتُم بهِِنَّ فَلَ جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡٱلَّ تِٰ دَخَلۡتُم بهِِنَّ فَإنِ ل ٱلَّ
الوصف، وهو الكون في الحجر مع الحكم، وهو التحريم إنما هو لمراعاة الغالب؛ لأن 
الغالب في الربيبة كونها تتربى كذلك، وليس المراد به التعليل، وهذ القيد خرج به أيضًا 
ما عدا الإيماء من طرق العلية؛ لأن المفيد للعلية فيها شيء آخر، كالنص، أو المناسبة، 

أو السبر، أو غيرها))).
)))  راجع: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )3/ 262- 263(، ونهاية الوصول في دراية الأصول )8/ 3282(، 
ومختصر المنتهى لابن الحاجب مع شرح العضد )2/ 236(، ونبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول 
للشــيخ عيســى منون )ص 237(، وأصول الفقه للشــيخ أبو النور زهير )4/ 68- 69(، والوصف المناســب لشــرع 

الحكم لأحمد بن محمود عبد الوهاب )ص 142(.
)))  راجــع: رفــع الحاجــب عــن مختصــر ابــن الحاجــب )4/ 317(، ونــراس العقول للشــيخ عيســى منون )ص 
237(، وأصــول الفقه للشــيخ أبو النور زهير )4/ 68، 69(، والوصف المناســب لشــرع الحكــم لأحمد بن محمود 

عبد الوهاب )ص 142(.
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وقوله: »لو لم يكن هو أو نظيره للتعليل«: أي: لو لم يكن هو لتعليل الحكم أو نظيره 
لتعليل نظير الحكم يفيد أن الاقتران نوعان:

الأول: وهو أن يكون عين الوصف علة لعين الحكم، وأمثلته ظاهرة وكثيرة، وهو ما 
يعرف بالاقتران الحقيقي بين الوصف والحكم.

والثــاني: هو اقتران نظير الوصف بنظير الحكم، وهو مــا يعرف بالاقتران الحكمي، 
  أن امرأة أتت رسول الله  فمثاله حديث الصحيحين عن ابن عباس
فقالت: ))إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، فقال: أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه؟ 
قالت: نعم، قال: فدين الله أحق بالقضاء(()))، فإن المرأة سألت النبي  عن 
ديــن الله عن الميت، وجواز قضائه عنه، فذكر لها دين الآدمي عليه، وقررها على جواز 
قضائه عنها، وهما نظيران، فلو لم يكن جواز القضاء فيهما لعلية الدين له لكان بعيدًا))).
وقــد يعترض على هذا المثال: بأننا لا نســلم أنه ذكر لها ديــن الآدمي، وقررها على 
جــواز قضائــه؛ لينبه علــى أن نظيره -وهو ديــن الله- علة؛ لجواز قضائــه أيضًا، بل إنما 
ذكــره لينبه على أن القدر المشــرك بينهما، وهو مطلــق الدينية هو العلة دون خصوص 
ديــن الله ودين الآدمي، بل هما الأصل والفرع، ولذلك يســمون مثل هــذا بالتنبيه على 
أصل القياس، فإنه مشتمل على الأركان الأربعة: المقيس وهو دين الله، والمقيس عليه 
وهو دين الآدمي، والعلة الجامعة، وهي مطلق الدينية، والحكم وهو جواز القضاء))).

ويجــاب على هذا الاعتراض: بــأن العلة في بادئ الرأي هــو النظير، وهو خصوص 
ديــن الله، وبعــد تنقيح المناط يعلم أن العلة هي مطلــق الدينية، أو يقال: إن دين الله علة 

)))  أخرجــه البخــاري في صحيحه، كتــاب الصوم، باب من مــات وعليه صوم برقم )1953( )3/ 35(، ومســلم في 
صحيحه، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، برقم )1148( )2/ 408(، واللفظ له.

)))  راجــع: رفــع الحاجــب عن مختصر ابن الحاجب لابن الســبكي )4/ 317(، وتحفة المســؤول في شــرح منتهى 
الســول للرهوني )4/ 82(، وبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب للأصفهاني )3/ 92(، والردود والنقود شرح 
مختصر ابن الحاجب للبابرتي )2/ 523(، وشــرح العضد على مختصر ابن الحاجب )2/ 234(، وفصول البدائع في 

أصول الشرائع للفناري )2/ 209(.
)))  راجــع: التحريــر للكمال بن الهمام مع التقريــر والتحبير لابن أمير حاج )3/ 257(، ونــراس العقول في تحقيق 

القياس عند علماء الأصول للشيخ عيسى منون )ص 239(.
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لجــواز القضاء من حيــث إنه مطلق دين، كما أن دين الآدمي كذلك، فيؤل الأمر إلى أن 
مطلق الدين هو العلة)))، والله أعلم.

 المبحث الثاني: علاقة الإيماء بالنص على العلة، 

والمناسبة، والسبر، والتقسيم، والدوران

بعدما ذكرت حقيقة الإيماء، وتناولَ الأصوليين له في موضعين: في دلالات الألفاظ، 
وفي مســالك العلــة خلافًا للحنفية الذيــن أدرجوه ضمن دلالة العبــارة باعتبار أنه معنى 
مقصود في الكلام، واكتفوا بذكره في مسالك العلة، وكان هذا هو الاعتبار الذي اعتنى به 
الأصوليــون في حديثهم عن الإيماء، وهو أن يكون طريقًا من الطرق الدالة على العلية، 
وهــذه الطرق الدالة علــى العلية، منها النقلي، ومنها العقلــي، والأصوليون في حديثهم 
عــن الإيماء ذكروه ضمن الطرق النقليــة، وإن كان يحتاج المجتهد لإدراك العلة به إلى 
إعمال فكر، ونظر، وعليه فإنه يثور سؤال مؤداه: هل هناك ثمة علاقة بين الإيماء وغيره 

من مسالك العلة؟
فإنــه عنــد الموازنة والمقارنــة بين الإيماء وغيره من مســالك العلة أجــد علاقة بين 
الإيماء، والنص على العلة، والمناســبة، والســر، والتقســيم، والدوران، وهذه العلاقة 
تؤثر في معرفة الإيماء، ومكانته بين مســالك العلة، وكيفية اســتنباط العلة به، مما دفعني 

-بعون الله تعالى- أن أبين العلاقة بين الإيماء، وبين هذه الطرق على النحو التالي:

أولً: علاقة الإيماء بالنص على العلة:
إن المراد بالنص على العلة هو: »ما دل من الكتاب والســنة على العلية«)))، والنص 
في دلالته على العلية جاء على مراتب وأقسام اختلف الأصوليون في جعل الإيماء قسمًا 
منه، أو قســيمًا له، والأصوليون الذين جعلوا الإيماء قســمًا من النص، اختلفوا في كون 

القسمة ثلاثية أو ثنائية.

)))  راجع: فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت )2/ 298(، ونبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول 
للشيخ عيسى منون )ص 239(.

)))  راجع: تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي )2/ 285(.
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فالذين جعلوا القســمة ثلاثية من الأصوليين، قســموا النص على العلة إلى صريح، 
وهــو: »ما وضع لإفــادة التعليل بحيث لا يحتمل غير العلية«)))، ولذلك عبر عنه الإمام 
الــرازي، والقاضي البيضاوي بالنص القاطــع)))، وإلى ظاهر، وهو: »الذي يحتمل غير 
العليــة احتمالً مرجوحًــا«)))، وإلى إيماء، وقــد مر تعريفه، والأصوليــون الذين ذهبوا 
إلــى هذا التقســيم، منهم أبو الحســين البصري، وأبــو يعلى، وعلاء الديــن المرداوي، 

والفتوحي، وشمس الدين البرماوي، وغيرهم))).
والذيــن جعلــوا القســمة ثنائيــة مــن الأصولييــن، قســموا النــص علــى العلــة إلى 
صريــح، وإيمــاء، وأدرجــوا النــص الظاهــر في دلالتــه علــى العليــة ضمــن الصريــح، 
وذلــك لأنهــم جعلــوا الاســتعمال الراجــح في دلالتــه على العليــة كصريــح، وإن كان 
ــا؛ لتبــادر الذهــن إليه، وهــؤلاء الأصوليــون، منهم أبــو الخطــاب، والأبياري،  مجازيًّ
التفتــازاني،  الديــن  الحاجــب، وســعد  وابــن  والطــوفي،  قدامــة،  وابــن   والســمعاني، 

وصدر الشريعة، وغيرهم))).
فبنــاءً على كون الإيماء قســمًا من النص تكون العلاقة بينهمــا العموم والخصوص 

المطلق، فكل إيماء نص، وليس كل نص إيماء.
أمــا الذين جعلــوا من الأصوليين -كالإمــام الرازي، والآمــدي، والبيضاوي، وابن 
الســبكي- الإيماء قســيمًا للنــص، فجعلوا النص مســلكًا مســتقلًّ من مســالك العلة، 
وقســموه إلى قاطع، كما عبروا عنــه بالصريح، كالآمدي، وابن الســبكي، وإلى ظاهر، 

)))  راجع: التحبير شرح التحرير )7/ 313(.
)))  راجع: المحصول للإمام الرازي )5/ 139(، والمنهاج للبيضاوي مع شرحه الإبهاج لابن السبكي )3/ 42(.

)))  راجع: التحبير شرح التحرير )7/ 3315(.
)))  راجــع: المعتمد لأبي الحســين البصري )2/ 250(، والعدة في أصول الفقه لأبــي يعلى )5/ 1424(، والتحبير 

شرح التحرير )7/ 3323(، والفوائد السنية شرح الألفية )5/ 3(، وشرح الكوكب المنير )4/ 125(.
)))  راجع: قواطع الأدلة للســمعاني )2/ 130- 131(، والتمهيــد لأبي الخطاب )4/ 10- 11(، والتحقيق والبيان 
في شــرح البرهان للأبياري )3/ 137(، ومختصر ابن الحاجب مع شــرح العضد وحاشــية السعد )2/ 22(، وروضة 
الناظر )2/ 191- 196(، وشــرح مختصر الروضة )3/ 357(، والتوضيح في حل غوامض التنقيح لصدر الشــريعة 
ومعه شــرح التلويح لســعد الدين التفتــازاني )2/ 137(، والتحرير مع تيســير التحرير لأمير بادشــاه )4/ 39- 40(، 
والتقرير والتحبير لأمير حاج )3/ 252- 254(، وفصول البدائع في أصول الشــرائع )2/ 341(، وفواتح الرحموت 

شرح مسلم الثبوت )2/ 295، 296(.
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وكذلك جعلوا الإيماء مسلكًا مستقلًّ في مقابلة النص)))، فيكون هناك فرق بين الإيماء، 
والنص، والظاهر في الدلالة على العلية.

موضوعًــا  اللفــظ  يكــون  أن  فيــه:  يشــرط  العليــة  علــى  الصريــح  النــص  فــإن 
للتعليــل، ولا يحتمــل غيــره، والنــص الظاهــر علــى العليــة يشــرط فيــه: أن يترجــح 
ــة فهــو: أن  أن اللفــظ موضوعًــا للتعليــل مــع احتمــال غيــره، وأمــا الإيمــاء إلــى العِلَّ
اللفــظ فيــه لا يكــون موضوعًا للتعليــل، وإنما يفهــم التعليل مــن الســياق، أو القرائن 
 اللفظيــة والمعنويــة مــن خــال التركيــب الحاصــل مــن اقــران الوصــف بالحكــم، 

وترتبه عليه))).
وبهــذا يتبين أن كلًّ من النص، والظاهر، والإيمــاء، وإن كان طريقًا تعرف بها العلة، 

لكن الخلاف في طريق المعرفة بكل واحد منها.

ثانيًا: علاقة الإيماء بالمناسبة:
فإنــه قبــل أن نذكــر العلاقــة بيــن الإيمــاء والمناســبة، فحــريٌّ بنــا أن نبيــن معنــى 
المناســبة عنــد الأصولييــن، فقد ذكــر الأصوليون للمناســبة حــدودًا متقاربــة، منها ما 
عرفهــا بــه ابــن الحاجب: »تعييــن العلة بمجــرد إبداء المناســبة من ذاتــه لا بنص، ولا 
غيــره، كالإســكار للتحريــم، فــإن النظر في المســكر وحكمــه، ووصفه يعلــم منه كون 
 الإســكار مناسبًا لشــرع التحريم، وكالقتل العمد العدوان، فإنه بالنظر إلى ذاته مناسب 

لشرع القصاص«))).
أمــا علاقة الإيماء بالمناســبة فتكمــن العلاقة بينهما في أن مــن الأصوليين من يرى: 
أن الوصف المومأ إليه يشــرط فيه أن يكون مناســبًا للحكم عند اقترانه بالوصف، كما 

)))  راجــع: المحصــول للإمــام الــرازي )5/ 139(، والإحــكام في أصول الأحــكام للآمــدي )3/ 252- 254(، 
والمنهاج مع شــرحه الإبهاج لابن الســبكي )3/ 42(، وجمع الجوامع لابن الســبكي مع شــرحه تشــنيف المســامع 

للزركشي )2/ 285- 289(.
)))  راجع: شفاء الغليل للإمام الغزالي )ص 106- 109(، وشرح مختصر الروضة )3/ 361(، والمدخل لمذهب 

الإمام أحمد لابن بدران )ص 321(، والمهذب في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم النملة )5/ 2037(.
)))  راجع: مختصر المنتهى لابن الحاجب مع شرحه رفع الحاجب )4/ 330(.
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ذهب إلى ذلك جماعة من الحنفية، وجماعة من الحنابلة، حيث أبين ذلك -إن شاء الله 
تعالى- في شروط الإيماء))).

وعليــه: فــإن الوصف إذا لم يكن مناســبًا للحكــم لا يعتبر علة له، وبهــذا يكون بين 
 الإيمــاء والمناســبة عمــوم وخصوص مــن وجه، فــكل إيماء فيــه مناســبة، وليس كل 

مناسبة إيماء.
وأما على قول أكثر الأصوليين بعدم اشــراط مناســبة الوصف المومأ إليه للحكم، 
فإنه يمكن القول بعدم وجود علاقة بين الإيماء كمســلك من مســالك العلة في القياس 
والمناســبة؛ لأن الوصف المومأ إليه عندهم يعتبر علة للحكم سواء كان مناسبًا للحكم 

أو لم يكن مناسبًا.
أما على القول باشــراط المناسبة عند فهم التعليل من المناسبة بين الوصف المومأ 
إليه والحكم، كما ذهب إلى ذلك الآمدي، وابن الحاجب، أو القول باشتراط المناسبة 
عنــد ترتيب الحكم على الاســم المشــتق، كما ذهب إلى ذلك إمــام الحرمين، والإمام 
الغزالــي، فإن المناســبة تكون شــرطًا في هذا النوع دون غيره من أنــواع الإيماء؛ لتحقق 
الإيمــاء إلــى العلــة في هذه الأنــواع بدونها)))، وســأبين ذلــك -إن شــاء الله تعالى- في 

الحديث على شروط الإيماء.

ثالثًا: علاقة الإيماء بالسبر والتقسيم:
إن الســر والتقســيم هو أحد الطرق العقلية التي يتوصل بها إلى العلة، وقبل أن أذكر 
العلاقــة بينــه وبين الإيمــاء بالعلة، فإنه لا بــد أن أقف على حقيقتــه، وكيفية التوصل به 

إلى العلة.
)))  راجــع: الإحــكام للآمــدي )3/ 261(، وشــرح العضــد علــى مختصــر المنتهى لابــن الحاجــب )2/ 236(، 
والبحــر المحيــط للزركشــي )7/ 259(، وأصــول الفقــه لابن مفلــح )3/ 1267(، والــدرر اللوامع في شــرح جمع 
الجوامــع للكوراني )3/ 278، 279(، وفصول البدائع في أصول الشــرائع )2/ 343(، وشــرح مختصر أصول الفقه 

للجراعي )3/ 249(.
)))  راجــع: البرهــان لإمام الحرمين )2/ 531، ف 766(، والمنخول للإمام الغزالي )ص 447(، وشــفاء الغليل في 
بيان الشــبه والمخيل ومســالك التعليل للإمام الغزالي )ص 48(، والمســتصفى للإمام الغزالــي )2/ 198- 301(، 
والإحــكام في أصول الأحــكام للآمدي )3/ 260- 261(، ومختصر المنتهى لابــن الحاجب مع رفع الحاجب لابن 
السبكي )4/ 323(، والبحر المحيط للزركشي )7/ 259(، والتحبير شرح التحرير للمرداوي )7/ 3349، 3350(.
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يَّة أم  ــر معناه في اصطلاح الأصوليين: هو اختبــار الوصف، هل يصلح للعلِّ فإن السَّ
لا؟ والتَّقسيم معناه في اصطلاح الأصوليين: هو حصر الأوصاف الموجودة في الأصل 
ا كــذا)))، ثم أطلق مجموع  ا كذا وإمَّ التــي يظنُّ صلاحيتها للعلَّة ابتــداءً، فيقال: العلَّة إمَّ
فوه  هذين اللفظين في اصطلاح الأصوليين على مســلك خاص من مســالك العلَّة، وعرَّ
بتعريفــات عدة، من أجودها تعريف ابن الحاجب، وهو: »حصر الأوصاف في الأصل، 
وإبطــال بعضهــا بدليله، فيتعين الباقي«)))، أي: حصــر الأوصاف التي توجد في الأصل 
يَّة في بادئ الرأي، ثــم اختبارها بإبطال ما لا يصلح  »المقيــس عليه«، والتــي تصلح للعلِّ

يَّة))). بطريقة، فيتعيَّن الباقي للعلِّ
وتســمية هذا المســلك بمجموع هذين الاســمين واضحة، إلَّ أنَّ الموافق للترتيب 
بر«، لكنهم عكسوا  بر«، بتقديم »التَّقسيم« على »السَّ الخارجي أنْ يقال: »التَّقســيم والسَّ
يَّة، »والتَّقسيم« ما هو إلَّ وسيلة  بر هو أهم الأمرين في الدلالة على العلِّ الترتيب؛ لأنَّ السَّ
ى هذا المســلك بـ:  إليــه، وعــادة العرب تقديــم الأهم في التعبيــر على غيره، وقد يُســمَّ

ى بـ: »التَّقسيم« أيضًا))). بر«، وقد يُسمَّ »السَّ
أما العلاقة بين الإيماء والســر والتقســيم فإنها تكمن في التعريف والبيان، وذلك أنه 
عن طريق الســر والتقسيم نستطيع أن نعرف الوصف المومأ إلى العلة، فقد يدل النص 
مــن الكتاب أو الســنة على العلة بطريق الإيماء، وقد يــدل النص على أكثر من وصف، 
فيقوم المجتهد بتقســيم هذه الأوصاف وســرها لمعرفة الوصــف الذي يصلح للعلية، 
فيحــذف منها مــا لا يصلح أن يكون علة، والوصف المســتبقى يكون هو العلة، كذلك 
هنــاك علاقة بين الإيماء والســر والتقســيم من حيث المحــل، أي: أن محل كل منهما 
النصوص الشــرعية من الكتاب والسنة، وعليه فإن النص الشرعي من الكتاب أو السنة 
)))  راجع: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب )2/ 236(، ونفائس الأصول في شرح المحصول لشهاب الدين 
القرافي )8/ 3358، وما بعدها(، والبحر المحيط للزركشي )7/ 283(، والتحبير شرح التحرير )7/ 3351، 3352(.

)))  راجع: مختصر المنتهى لابن الحاجب مع شرح العضد )2/ 236(.
)))  راجــع: نفائــس الأصــول في شــرح المحصول لشــهاب الديــن القــرافي )8/ 3358، 3360(، والبحــر المحيط 
للزركشــي )7/ 283(، التحبير شــرح التحرير للمرداوي )7/ 3351، 3352(، ونبراس العقول للشيخ عيسى منون 

)ص 368(.
)))  راجع: نفس المصادر السابقة.
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المشتمل على الوصف المومأ إليه يعتبر محلًّ لهذا المسلك )الإيماء(، وكذلك النص 
المشــتمل على الأوصاف التــي يقوم المجتهــد بحصرها واختبارهــا لمعرفة الوصف 

الذي يصلح أن يكون علة، فإنه يعتبر محًّل للسبر والتقسيم))).
ففــي حديــث الأعرابــي الــذي واقع أهله في نهــار رمضان، وهــو ما رواه أبــو هريرة 
 قــال: ))أتى النبــي  رجل، فقال: هلكتُ، قــال: ولم؟ قال: وقعتُ 
على أهلي في رمضان، قال: فأعتق رقبة، قال: ليس عندي، قال: فصم شهرين متتابعين، 
قال: لا أســتطيع، قال: فأطعم ســتين مســكينًا، قال: لا أجد(()))، قد ذُكرِت فيه أوصاف 
كثيرة، لكننا نفهم عن طريق الســر والتقســيم كون أن الوقــاع علة للإعتاق، وذلك لأن 
كونه أعرابيًّا لا مدخل له في العلة؛ إذ الأعرابي وغيره حكمهما سواء، وكذا كون المحل 

، فإن الزنا أجدر به))). أهلًّ

رابعًا: العلاقة بين الإيماء والدوران:
فإذا كنا سنبين العلاقة بين الإيماء والدوران، فإنه لا بد أن نقف على حقيقة الدوران، 

حتى نبين العلاقة بينه وبين الإيماء.
فالــدوران معناه عنــد الأصوليين: هو ترتب حكــم على وصف وجــودًا وعدمًا)))، 

وسماه الآمدي وابن الحاجب بالطرد والعكس؛ لكونه بمعناهما))).
والطرد في الاصطلاح: الملازمة في الثبوت، والعكس: الملازمة في الانتفاء، ويسمى 

»بالجريان«، ويسمى »بالسلب والوجود«))).

)))  راجع: نفس المصادر.
)))  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النفقات، باب نفقة المعسر على أهله )7/ 66(، برقم )5368(، واللفظ له، 
ومســلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، ووجوب الكفارة الكبرى 

فيه وبيانها، وأنها تجب على الموسر والمعسر، وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع )2/ 781(، برقم )1111(.
)))  راجع: شرح العضد على مختصر المنتهى لابن الحاجب )2/ 234(، البحر المحيط للزركشي )7/ 253(.

)))  راجــع: نهايــة الوصــول في دراية الأصــول للصفي الهندي )8/ 3351(، والإبهاج شــرح المنهاج لابن الســبكي 
)3/ 72(، والبحر المحيط للزركشي )7/ 308(، والكوكب المنير شرح مختصر التحرير للفتوحي )4/ 192(.

)))  راجــع: الإحــكام في أصــول الأحكام للآمــدي 3/ 299، مختصــر المنتهى مع شــرحه الردود والنقــود للبابرتي 
2/ 558، والكوكب المنير شرح مختصر التحرير للفتوحي )4/ 191(.

)))  راجع: نهاية الوصول في دراية الأصول )8/ 3351(، والبحر المحيط للزركشي )7/ 308(.
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قال الجويني: »ذهب كل من يعزى إليه الجدل إلى أنه أقوى ما يثبت به العلل«))).
أما العلاقة بين الإيماء والدوران، فهي التلازم، وذلك لأن الإيماء يستلزم الدوران، 
فحينمــا يقــرن حكــم بوصف، ويترتــب الحكم عليــه، فــإن الحكم يوجد مــع وجود 
الوصــف المومأ إليه، وينعدم مــع انعدامه، فحينما يقترن حكــم القطع بالوصف، وهو 
يدِۡيَهُمَا 

َ
ارقَِةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أ ارقُِ وَٱلسَّ يدِۡيَهُمَا وَٱلسَّ
َ
ارقَِةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أ ارقُِ وَٱلسَّ الســرقة، ويترتب عليه، كما في قول الله تعالــى: }وَٱلسَّ

ِ{ ]المائدة: 38[، فإن الحكم وهو القطع ينعدم مع عدم  ِجَزَاءَٓۢ بمَِا كَسَــبَا نكََلٰٗ مِّنَ ٱللَّ جَزَاءَٓۢ بمَِا كَسَــبَا نكََلٰٗ مِّنَ ٱللَّ
الوصف، وهو الســرقة، ويوجد الحكم مع وجود الوصف، لكن مع انتفاء الموانع التي 

تمنع من ترتب الحكم على الوصف))).

 المبحث الثالث: 

نوع دلالة الإيماء على العلية عند الأصوليين

قبــل أن أتكلــم عن نوع دلالة الإيماء على العلية، فإنه حريٌّ بي أن أبين مدى اعتباره 
طريقًا من الطرق الدالة على العلة عند الأصوليين.

فلــم يختلف جمهور الأصوليين القائلين بحجية القياس في اعتبار الإيماء طريقًا من 
الطرق الدالة على العلية، والاحتجاج به في معرفتها، ووافقهم القاشــاني والنهرواني من 
منكري القياس في اعتبار القياس مومأ بعلته خلافًا للظاهرية، والشيعة الإمامية، والنظام 
من المعتزلة، فإن إنكارهم اعتبار الإيماء طريقًا لمعرفة العلة هو فرع إنكارهم القياس؛ 

إذ لا قياس بدون علة.
وفســاد هذا القول غني عن إفســاده؛ إذ الأدلة على حجية القياس دامغة، فلا يُلتَفت 
لإنكار هؤلاء للقياس، ولا يُعتَد بخلافهم بعد اتفاق الأمة على اعتبار القياس، والعمل 

به في جميع الأمصار والأعصار لعصمة الأمة في إجماعهم))).
)))  راجع: البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين )2/ 546، ف 796(.

)))  راجــع: شــرح العضد على مختصر المنتهــى لابن الحاجب )2/ 245(، والبحر المحيط للزركشــي )7/ 308، 
309(، وأصول الفقه لابن مفلح )3/ 1298(، والكوكب المنير شرح مختصر التحرير للفتوحي )192/4- 194(، 

وتيسير التحرير )4/ 51(، وفواتح الرحموت )2/ 302(، ونشر البنود )2/ 201(.
ف   ،509 /2( الحرميــن  لإمــام  والبرهــان   ،)53 /7( حــزم  لابــن  الأحــكام  أصــول  في  الإحــكام  راجــع:    (((
المحيــط  المنهــاج )3/ 7- 8(، والبحــر  الغزالــي )2/ 286(، والإبهــاج في شــرح  723(، والمســتصفى للإمــام 

للزركشي )7/ 19-  20(.
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وإذا تبيــن لنا ذلك فإن اعتبــار الإيماء عند الأصوليين طريقًا مــن الطرق الدالة على 
العلــة إنما يقتصر علــى القائلين بالقياس مــن الأصوليين دون غيرهــم ممن ينكر كونه 
دليلً من الأدلة الشــرعية، وإن الأصوليين اتفقوا على إفادة الوصف المومأ إليه العلية، 
وإن الإيمــاء طريق من الطــرق المثبتة للعلية المتفق عليها، كالنــص، والإجماع؛ إذ لم 
يخالف أحد من الأصوليين القائلين بالقياس في إفادة الإيماء العلية، واعتباره طريقًا من 

الطرق الدالة عليها.
وعليــه: إذا اقــرن وصــف بحكــم، فإنه يفيــد علية الوصــف للحكم، ويســمى هذا 
الاقــران بدلالــة الإيماء على العلية؛ لأن هذا الاقتران لا بد لــه من فائدة، وهذه الفائدة 
هــي الدلالة على علية الوصف للحكم؛ لذا ذهب أكثر الأصوليين إلى أن دلالة الإيماء 
علــى العلية بالالتــزام؛ لأنه يفهم التعليل فيه من جهة المعنى لا من جهة اللفظ، واختار 

. (((ذلك الآمدي، وصفي الدين الهندي، والزركشي
ووجه كون دلالة الإيماء على العلية التزامية: أن التعليل في الإيماء يفهم من الســياق 
والقرائــن، ثــم إن دلالة الالتزام هــي: دلالة اللفظ علــى خارج عن المعنــى الحقيقي، 
والمعنى المجازي، ولكن هو لازم له ذهناً وعقلً، أو عرفًا وعادةً، وســميت بهذا؛ لأن 
المعنى لم تدل عليه العبارة للفظ مباشرة، بل يلزم منه في العقل، أو في العرف هذا المعنى 
المستفاد، ولزوم المعنى في دلالة الإيماء عليه المدار في فهمها عند الأصوليين والفقهاء، 

كما أن قوة اللزوم وضعفه عليه المدار في وضوح أنواعه، وخفائها، وترتيبها))).
يقــول الزركشــي : »وهــو يدل علــى العلية بالالتــزام؛ لأنه يفهمهــا من جهة 
المعنى لا اللفظ، وإلا لكان صريحًا، ووجه دلالته أن ذكره مع الحكم يمنع أن يكون لا 

)))  راجــع: الإحــكام في أصــول الأحــكام للآمــدي )3/ 254(، ونهاية الوصــول في دراية الأصــول للصفي الهندي 
)8/ 3267(، وشــرح مختصــر الروضــة للطــوفي )3/ 361(، والإبهاج في شــرح المنهاج لابن الســبكي )3/ 45(، 
والبحر المحيط للزركشــي )7/ 251(، والفوائد السنية شــرح الألفية للبرماوي )5/ 11(، وحاشية البناني على شرح 

المحلي على جمع الجوامع )2/ 266(.
)))  راجع: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )3/ 254(، ونهاية الوصول في دراية الأصول )8/ 3267(، وشرح 
مختصر الروضة للطوفي )3/ 361(، والإبهاج في شــرح المنهاج )3/ 45(، والبحر المحيط للزركشــي )7/ 251(، 
والفوائد السنية شرح الألفية للبرماوي )5/ 11(، وحاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع )2/ 266(.
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لفائــدة؛ لأنه عبث، فتعين أن يكون لفائدة، وهي إما كونه علة، أو جزء علة، أو شــرطًا، 
والأظهر كونه علة؛ لأنه الأكثر في تصرف الشارع«))).

وبهذا يتبين أن أكثر الحنفية والجمهور متفقون على أن دلالة الإيماء التزامية؛ إلا أن 
دلالــة الإيمــاء عند الحنفية هي من قبيل دلالة العبارة؛ إذ المعنى فيها مقصود للمتكلم، 
فقوة الدلالة عند الحنفية مبنية على القصد إلى المعنى، أما دلالة الإيماء عند الجمهور 
هي من قبيل المنطوق غير الصريح؛ لأن اللفظ لم يدل صراحة فيها على العلية، بل عن 

طريق السياق، وقرائن الأحوال))).
بينمــا ذهب جماعة من الأصوليين، منهم صدر الشــريعة، والفنــاري، والقاضي أبو 

يعلى، وأبو الخطاب، والإمام الغزالي، وابن السبكي إلى أن دلالة الإيماء وضعية.
ووجهــة نظر هــؤلاء: أن ترتيب الحكم على الوصف يفيد العليــة بوضع اللغة؛ لأن 

هذا المتبادر من اقتران الحكم بالوصف، والتبادر أمارة الحقيقة))).
يقــول ابن الســبكي : »والحــق عندي في هــذا أن يقال: ترتيــب الحكم على 
الوصــف يفيــد العليــة بوضع اللغة، ولــم تضع العرب ذلــك دالًّ على مدلولــه بالقطع 
والصراحــة، بــل بالإيماء والتنبيه، ولا بدع في مثل هذا الوضع، وإنما لم نجعله من باب 
الصريــح لتخلفــه في بعض محاله عــن أن يكون إيمــاء، وهو حيث تكــون الفاء بمعنى 
الــواو، فكانت دلالتــه أضعف، وإذا وضح هــذا علمت أن دلالته ليســت التزامية، كما 

زعم الآمدي والهندي«))).

)))  راجع: البحر المحيط للزركشي )7/ 251(.
)))  راجــع: العــدة في أصول الفقــه لأبي يعلى )5/ 1424(، والمنخــول للإمام الغزالي )ص 443(، وشــفاء الغليل 
للإمام الغزالي )ص 23، 27(، والمســتصفى للإمام الغزالي )2/ 298(، وفصول البدائع في أصول الشــرائع للفناري 

)2/ 341(، وفواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت )2/ 295، 296(.
)))  راجــع: العــدة في أصــول الفقــه لأبــي يعلــى )5/ 1424(، والفوائد الســنية شــرح الألفيــة )5/ 3(، والمنخول 
للإمام الغزالي )ص 443(، وشــفاء الغليل في بيان الشــبه والمخيل ومســالك التعليل للإمام الغزالي )ص 23، 27(، 
والمســتصفى للإمــام الغزالــي )2/ 298(، قواطــع الأدلــة للســمعاني )2/ 130- 131(، والتمهيد لأبــي الخطاب 
)4/ 10- 11(، والتحقيــق والبيــان في شــرح البرهان للأبيــاري )3/ 137(، وروضة الناظر لابــن قدامة )2/ 191، 
196(، والتوضيــح في حل غوامض التنقيح لصدر الشــريعة ومعه شــرح التلويح لســعد الديــن التفتازاني )2/ 137(، 

وفصول البدائع في أصول الشرائع للفناري )2/ 341(، وفواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت )2/ 295، 296(.
)))  راجع: الإبهاج في شرح المنهاج لابن السبكي )3/ 47(.
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هــذا، وبالنظر إلى الاتجاهين، فــإن اتجاه من قال: إن دلالة الإيماء وضعية، إنما هو 
بالنظــر إلــى أن الأصل في الــكلام الحمل على الحقيقــة، وإن اتجاه من قــال: إن دلالة 
الإيمــاء التزاميــة، إنما هو بالنظر إلى أن التعليل في دلالــة الإيماء يفهم من جهة المعنى 

عن طريق العقل عند اقتران الوصف بالحكم.
وبالإجمــال الــذي نخلص إليه فــإن المعتبر في دلالــة الالتزام عنــد علماء الأصول 
والبيــان هو مطلــق اللزوم عقليًّــا كان أم غيره، بينـًـا كان أم غير بين، ولهــذا يجري فيها 
الوضــوح والخفاء، ومعنى الدلالة عندهم فهم المعنــى من اللفظ إذا أطلق، وعليه فإن 
كل فريــق يصدق في مدعاه من حيث ملحظه الظاهر من وجه، لا من كل وجه، بالمعنى 
الأعــم لا بالمعنــى الأخص؛ لأنــه لا يمكننا أن نعقد مســاواة بين الصريــح والإيماء في 
الدلالــة مــن كل وجه؛ لأن في ذلك مغايرة لمنطق المســميات من حيــث المفهوم، فقد 
تتوفر نسبة تصورية لمناط الحكم، لكن الأفهام قد تتفاوت بالاجتهاد في بيان نوع دلالة 
الإيماء دلالة وضعية، أم التزامية، ومن ثم قال الأصفهاني: »إن الإيماءات بأنواعها تدل 
على أن الشــرع اعتبر الشــيء الفلاني، ولم يلغه، أما أنه علة تامة، أو جزء علة، أو شــرط 
علــة، فــكل ذلك لا يدل عليــه الدليل الدال على اعتباره، وقد يــدل، وليس من ضرورة 

الدليل الدال أن يدل على وجه معين«))).
صحيــح أن الراجح في إطلاق الكلام انصرافه إلــى حقيقته، لا إلى مجازه من حيث 
الأصــل، لكن المســاواة بينهمــا في الدلالة مــن كل وجه أمر متعــذر؛ لأن دلالة الإيماء 
في الأصــل إشــارة، وتلميــح، والتلميح غير التصريــح، فصدق المدعــي في منحى فهم 
المعنــى من اللفظ عن طريق القرينة اللفظية والمعنوية بالعقل أقرب إلى المطلوب منه 
في المنحى الوضعي اللغوي، وعليه تكون دلالة الإيماء التزامية في إثبات العلية)))، والله 

أعلم بالصواب.

)))  راجع: الكاشف عن المحصول للأصفهاني )6/ 326(.
)))  راجع: الوصول إلى الأصول لابن برهان )2/ 285(، والكاشف عن المحصول للأصفهاني )6/ 326(.
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على أن الأصوليين اختلفوا في كون دلالة الالتزام عقلية أم لفظية على اتجاهين:
الاتجــاه الأول: أنهــا لفظيــة، وهــذا هــو مذهــب الحنفيــة، واختــاره ابــن قدامــة، 

والبيضاوي))).
واحتج أصحاب هذا الاتجاه: بأن اســتناد المعنى يرجع إلى اللفظ في دلالة الالتزام، 
فيأخذ المعنى بواســطة اللفظ في دلالة الالتــزام؛ لأنه دليل على فهم المعنى فيها، فكان 

اللفظ واسطة في الدلالة على اللازم للمعنى المستفاد منه فيها كدلالة المطابقة))).
الاتجــاه الثاني: أن دلالة الالتزام عقلية، وهــو اختيار الإمام الرازي، والآمدي، وابن 

الحاجب، وابن التلمساني، والصفي الهندي، وابن مفلح، وغيرهم))).
واحتــج أصحاب هذا الاتجاه: بأن اللفظ لــم يوضع للازم المعنى في دلالة الالتزام، 
فالعقــل هو الذي يميز لازم المعنى، ويصل إليه فيها؛ لأنه خارج عن المعنى المســتفاد 
من اللفظ، فلذلك ينتقل الذهن من المسمى، أي: المعنى الموضوع له اللفظ إليه انتقالً 

من الملزوم إلى اللازم، فبهذا الاعتبار دلالة الالتزام عقلية تابعة للوضع))).
والذي أراه راجحًا أن دلالة الالتزام لفظية، كدلالة المطابقة؛ لأن المعول في الوصول 
إلى لازم المعنى المســتفاد من اللفظ في دلالة الالتزام هو اللفظ كما في دلالة المطابقة؛ 
إذ لا يمكن أن يصل العقل إلى لازم المعنى المستفاد من اللفظ بدونه، فكان اللفظ هو 
الواسطة التي يصل العقل بها إلى المعنى، فهي لفظية بهذا الاعتبار، فتكون داخلة ضمن 

الدلالة اللفظية الوضعية.

)))  راجع: فصول البدائع في أصول الشرائع للفناري )1/ 94(، وفواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت )1/ 406(، 
وروضة الناظر )1/ 95(، والمنهاج مع نهاية السول )1/ 85(.

)))  راجع: نفس المصادر، ومعها التحبير شرح التحرير )1/ 321(.
)))  راجع: المحصول )1/ 300(، والإحكام في أصول الأحكام )1/ 36(، ومختصر ابن الحاجب مع شــرحه رفع 
الحاجــب لابن الســبكي )1/ 352(، وأصول ابن مفلح )1/ 56، 57(، وشــرح المعالــم في أصول الفقه )1/ 151، 

152(، ونهاية الوصول في دراية الأصول )1/ 124(.
)))  راجع: نفس المصادر، ومعها التحبير شرح التحرير )1/ 321(.
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 الفصل الثاني: 
شروط الإيماء، وأنواعه، وضابطه عند الأصوليين

ويشتمل على ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: شروط الإيماء

المبحث الثاني: أنواع الإيماء
المبحث الثالث: ضابط الإيماء

المبحث الأول: شروط الإيماء

إن الأصولييــن في حديثهــم عن شــروط الإيماء أجــد أن هناك شــروطًا قد صرحوا 
باشــراطها، كما أن هناك شــروطًا قد تُفهَم من خلال تعريفهم للإيماء، وحديثهم عنه، 

فلا يتحقق الإيماء بدونها، ولا يفيد العلية إلا بها.
وهذه الشروط منها ما هو متفق عليه، ومنها ما هو مختلف فيه بين الأصوليين، ولعل 
الســر في خلافهم راجع إلى مفهوم الإيمــاء عندهم، وما ذكروه من قيود في تعريفهم له، 
وكذلك يرجع أيضًا إلى خلافهم في مفهوم العلة، والقيود التي ذكروها في تعريفها، كما 
مر في بيانها، ومن الملاحظ أن الأصوليين لم يخصوا الكلام عن شروط الإيماء ببحث 
مســتقل، وإنما هذه الشــروط منها ما ذكروه عند كلامهم عن تعريــف الإيماء وأنواعه، 
ومنهــا مــا يُفهَــم من خلال كلامهــم كما ذكــرت، فكان من الضــروري لبيــان الإيماء، 
والوقوف على حقيقته بحث هذه الشــروط ومعرفتها؛ لنتبين كيفية إفادة الإيماء للعلية، 
وتميــزه عن غيره من مســالك العلة، والطرق الدالة عليها، وهذه الشــروط للإيماء تأتي 

على النحو التالي:

الشرط الأول: أن يوجد اقتران بين وصف وحكم، وأن يتحقق بينهما:
فمــن المعلــوم أن الإيمــاء يثبت كما مــر باقتران الوصــف بالحكــم، ولذلك نطلق 
عليهمــا طرفي الإيماء، أي: الوصف المومأ إليــه، والحكم المقترن بذلك الوصف، إلا 
أن الأصولييــن مختلفــون في أنه لا بــد في الإيماء ليكون معتــرًا أن يصرح فيه بالوصف 
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والحكم، أو لا يشــرط التصريح بالطرفين، بل يكفي في ذلك التصريح بأحدهما ســواء 
أكان المصــرح بــه هو الوصف أو الحكم، أو لا بد مــن التصريح بالوصف المومأ إليه، 

سواء في ذلك أصرح بالحكم أو لم يصرح.
هــذا، وقد اتفق الأصوليون على أن الوصف والحكم إن كانا مذكورين فإيماء، مثل 
يدِۡيَهُمَا جَزَاءَٓۢ بمَِا كَسَبَا نكََلٰٗ مِّنَ 

َ
ــارقَِةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أ ــارقُِ وَٱلسَّ يدِۡيَهُمَا جَزَاءَٓۢ بمَِا كَسَبَا نكََلٰٗ مِّنَ وَٱلسَّ
َ
ــارقَِةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أ ــارقُِ وَٱلسَّ قول الله تعالى: }وَٱلسَّ

ِ{ ]المائــدة: 38[، فالوصــف المقترن بالحكم هو الســرقة، والحكم وجوب القطع،  ِٱللَّ ٱللَّ
وكلاهمــا مذكور، كمــا أنهم اتفقوا أيضًا علــى أن الوصف والحكم إن كانا مســتنبطين 
ٰ يَطۡهُرۡنَ{ ]البقرة: 222[، أي: فإن  ٰ يَطۡهُرۡنَوَلَ تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّ فليس بإيماء، مثــل قوله تعالى: }وَلَ تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّ

طهرن فلا مانع من قربانهن، فإن كلًّ من الوصف والحكم مستنبطان))).
أمــا إن كان أحدهمــا مذكــورًا دون الآخــر، بــأن كان الوصف منصوصًــا، والحكم 
ُ ٱلَۡيۡعَ{ ]البقرة: 275[، فإن اللفظ بصريحه  حَلَّ ٱللَّ

َ
ُ ٱلَۡيۡعَوَأ حَلَّ ٱللَّ
َ
مســتنبطًا، مثل قول الله تعالــى: }وَأ

يدل على الحل، والصحة مســتنبطة منه، أو كان الحكم منصوصًا والوصف مســتنبطًا، 
مثــل حديث عبادة بن الصامــت  قال: قال رســول الله : ))الذهب 
بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشــعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح 
مثلً بمثل، ســواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان 

يدًا بيد(())).
فإن النهي عن التفاضل عند اتحاد الجنســين مصرح به، وهو الحكم في الحديث لا 
يســتلزم وصفًا معيناً، فلــم يكن مذكورًا، ولذا ذهب أبو حنيفــة وأحمد في رواية إلى أنه 
الكيــل أو الوزن، ومالك إلى أنه الاقتيات والادخار، والشــافعي في الجديد، وأحمد في 
روايــة إلى أنه الطعم، وفي القديم للشــافعي، ورواية للإمام أحمد: أنه الطعم في الجنس 

الواحد مكيلً، أو موزونًا)))، فقد اختلف الأصوليون في ذلك على ثلاثة مذاهب:
)))  راجــع: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )3/ 262، 263(، ونهاية الوصول في دراية الأصول )8/ 3282(، 

وشرح العضد على مختصر المنتهى )2/ 236(.
)))  أخرجــه مســلم في صحيحــه عن عبــادة بن الصامــت، كتاب المســاقاة، باب الصــرف وبيع الذهب بالــورق نقدا 

)3/ 1211(، برقم: )1587(.
)))  راجــع: بدائــع الصنائــع في ترتيــب الشــرائع للكاســاني )5/ 183(، والــكافي في فقه أهــل المدينة لابــن عبد البر 

)2/ 646(، والحاوي للماوردي )5/ 83(، والمغني لابن قدامة )4/ 4- 6(.
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الأول: أنــه إيماء بنــاء على أن الإيماء اقــران الوصف والحكــم، وإن كان أحدهما 
مقــدرًا تنزيلً للمســتنبط منزلة الملفوظ، فيقدمان عند التعارض على العلة المســتنبطة 

بلا إيماء.
الثــاني: ليــس شــيء منهما بإيماء، بنــاء على أنه لا بــد من ذكرهمــا ليتحقق الاقتران 

بالجمع بينهما؛ لأن انفراد أحدهما لا يحقق الاقتران.
الثالــث: إن كان الوصــف ملفوظًــا، والحكــم مســتنبطًا فإيماء، أمــا إذا كان الحكم 
منصوصًا والوصف مســتنبطًا، فليس بإيماء؛ لجــواز أن يكون الوصف أعم من الحكم 
فــا يســتلزمه؛ لأنه يوجــد بدونه تحقيقًــا لمعنى الأعميــة، وهو كثير، ومنــه أكثر العلل 
المستنبطة، وهذا ما عليه المحققون من الأصوليين، واختاره الآمدي، والصفي الهندي، 
وصححه ابن الحاجب، والبرماوي)))، وهذا هو الراجح؛ لأن هناك فرقًا بين الصورتين 
أن الوصف في الأول يستلزم الحكم، فيظهر اعتباره مقارنًا له، فيتحقق الإيماء، بخلاف 
الثاني؛ لجواز أن يكون الوصف الذي يستلزمه الحكم أعم مما عينه المستنبط، وحينئذ 
لا يكون في الحكم دلالة على خصوص ما عينه المستنبط حتى يكون فيه إيماء إليه كما 

في المثال الآنف الذكر))).
لكــن ذهب جماعة من الأصوليين، منهم الزركشــي، والعضد إلــى أن النزاع لفظي 
مبني على تفســير الإيماء، فالأول: مبني على أن الإيماء اقتران الحكم والوصف سواء 
كانــا مذكوريــن، أو أحدهما مذكورًا، والآخر مقــدرًا، والثاني: مبني علــى أنه لا بد من 
ذكرهمــا؛ إذ به يتحقق الاقتران، والثالث: مبني على أن إثبات مســتلزم الشــيء يقتضي 
إثباتــه، والعلــة كالحل تســتلزم المعلــول كالصحة، فتكــون بمثابة المذكــور، فيتحقق 

الاقتران واللازم حيث ليس إثباته إثباتًا لملزومه بخلاف ذلك))).

)))  راجــع: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )3/ 262، 263(، ونهاية الوصول في دراية الأصول )8/ 3282(، 
ومختصر المنتهى لابن الحاجب مع شرح العضد )2/ 236(، والفوائد السنية شرح الألفية للبرماوي )5/ 11، 18(.
)))  راجــع: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )3/ 262، 263(، ونهاية الوصول في دراية الأصول )8/ 3282(، 

ومختصر المنتهى لابن الحاجب مع شرح العضد )2/ 236(.
)))  راجع: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب )2/ 236(، والبحر المحيط للزركشي )7/ 252، 253(.
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والقــول بــأن النزاع لفظي فيه نظــر، بل الخلاف حقيقي؛ لأنه يترتــب عليه أن تكون 
العلل المستنبطة ثابتةً بالنص خاصةً إذا جعلنا الإيماء قسمًا منه، وبالتالي لا توجد علل 

مستنبطة.

الشرط الثاني: أن يكون الاقتران بين الوصف والحكم مفيدًا للعلية.
فــإن كان الاقــران مفيــدًا لمعنــى آخــر غيــر العلية لا يســمى هــذا الاقــران إيماءً، 
تِٰ فِ  ئبُِكُــمُ ٱلَّ تِٰ فِ وَرَبَٰٓ ئبُِكُــمُ ٱلَّ كأن خــرج الوصــف مخــرج الغالــب كمــا في قولــه تعالــى: }وَرَبَٰٓ
َّمۡ تكَُونـُـواْ دَخَلۡتُم بهِِنَّ فَلَ جُنَاحَ  تِٰ دَخَلۡتُم بهِِنَّ فَإنِ ل َّمۡ تكَُونـُـواْ دَخَلۡتُم بهِِنَّ فَلَ جُنَاحَ حُجُوركُِم مِّن نسَِّــائٓكُِمُ ٱلَّ تِٰ دَخَلۡتُم بهِِنَّ فَإنِ ل حُجُوركُِم مِّن نسَِّــائٓكُِمُ ٱلَّ
عَلَيۡكُمۡعَلَيۡكُمۡ{ ]النســاء: 23[، فذكــر الوصــف -وهو الكون في الحجر- مــع الحكم -وهو 
التحريــم- إنما هو لمراعــاة الغالب؛ لأن الغالب في الربيبة كونهــا تتربى كذلك، وليس 

المراد به التعليل))).

الشرط الثالث: أن توجد مناسبة بين الوصف والحكم عند اقترانهما لإفادة العلية.
فإن خلا الوصف المومأ عن المناسبة عند اقترانه بالحكم، فلا يكون هذا إيماءً؛ لأنه 
لا يكون مفيدًا للعلية، وقد وقع خلاف بين الأصوليين في اشتراط المناسبة بين الوصف 
والحكــم حتى يكون الوصــف المومأ إليه مفيدًا للعلية، وإنمــا لم يجر هذا الخلاف في 

النص لقوة دلالته على العلية عن الإيماء.
وقــد ذكر الإمام الــرازي في المحصول والبيضاوي في المنهاج الخلاف في اشــراط 
مناســبة الوصف وعدم اشــراطها في الترتيب بغير الفاء فقط، وغيرهما من الأصوليين 

حكى ذلك الخلاف في جميع أنواع الإيماء.
وإليك خلاف الأصوليين في اشتراط المناسبة في الإيماء:

فإن الأصوليين اختلفوا في اشــراط مناســبة الوصف المومأ إليه للحكم على أربعة 
مذاهب:

)))  راجــع: رفــع الحاجــب عن مختصــر ابن الحاجــب )4/ 317(، ونبراس العقــول في تحقيق القيــاس عند علماء 
الأصول للشــيخ عيســى منون )ص 237(، وأصول الفقه للشــيخ أبو النور زهير )4/ 68، 69(، والوصف المناســب 

لشرع الحكم لأحمد بن محمود عبد الوهاب )ص 142(.
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المذهب الأول: يرى عدم اشــراط مناســبة الوصف المومأ إليه للحكم، فالوصف 
المومــأ إليــه علة للحكم ســواء أكان مناســبًا، أم لم يكــن، وهذا ما ذهــب إليه جمهور 

الأصوليين، ونسبه الصفي الهندي إلى المحققين من أهل الأصول))).
واحتجوا على ذلك بوجوه:

أحدهــا: أن الوصف المومأ إليه الخالي من المناســبة إن لم يكــن علة الحكم، فإما 
ألا يكون للحكم علة، أو يكون له علة أخرى غير ذلك الوصف المومأ إليه، والقسمان 
باطلان، فبطل أن لا يكون الوصف المومأ إليه علة، وإنما قلنا: إنه لا يجوز أن لا يكون 

للحكم علة أصلً لوجهين:
أحدهمــا: أن الحكــم مع علته أكثــر فائدة مما إذا لم يكن كذلــك، وحمل تصرفات 

الشارع على ما هو أكثر فائدة أولى.
وثانيهمــا: أن الحكم بدون العلة والغرض عبــث، وهو على الله تعالى محال؛ وإنما 
قلنــا: إنــه لا يجوز أن يكون غير هذا الوصف علــة؛ لأن غير هذا الوصف كان معدومًا، 
والأصل بقاء ما كان على ما كان، فيغلب على الظن بقاؤه على العدم استصحابًا للحال.
ثانيهــا: الرجل إذا قال: »أكرم الجهال، وأهن العلماء« فإنه يســتقبح قوله في العرف، 
ا  فهــذا الاســتقباح لا يخلــو إما أن يكــون لأجل أنه فهم منــه أنه جعل الجاهل مســتحقًّ
ا  للإكرام بســبب نســبه، أو كرمه، أو شــجاعته، أو دينــه، أو غير ذلك، والعالم مســتحقًّ
للإهانة بفسقه، أو بخله، أو خيانته، أو غيره في الجملة، أو لأنه فهم منه أنه جعل الجاهل 
ا للإهانة لعلمه، والأول باطل؛ لأن ذلك  ا للإكرام لجهله، وجعل العالم مستحقًّ مستحقًّ
لا يقتضي الاستقباح؛ إذ الجاهل قد يستحق الإكرام لنسبه، وكرمه، وشجاعته، والعالم 
قد يســتحق الإهانة لفســقه، وبخله، وخيانته، فيتعين الثاني، فثبت أن استقباح ذلك إنما 
هو لســبق الفهم إلى تعليل إكــرام الجاهل بالجهل، وإهانة العالــم بالعلم؛ لأن الأصل 

)))  راجــع: نهايــة الوصــول في دراية الأصول للصفــي الهندي )8/ 3278، 3279(، وشــرح العضــد على مختصر 
المنتهى لابن الحاجب )2/ 236(، والتحبير شــرح التحرير للمــرداوي )7/ 3349، 3350(، وجمع الجوامع لابن 
الســبكي مع شــرح المحلي )2/ 313(، والدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع للكوراني )3/ 278، 279(، وإرشاد 

الفحول )2/ 124(.
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عدم غيره، وذلك يدل على أن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلية، وإن لم يكن 
الوصف مناسبًا للحكم؛ إذ الجهل لا يناسب الإكرام مع أنه فهم من هذا الكلام العلية، 
ولذلك اســتقبح، وإلا لم يكن للاســتقباح معنى، وإذا فهمت العلية منه في هذه الصورة 
وجــب أن يكــون حقيقة فيهــا، وإذا كان حقيقــة فيها وجب ألا يكــون حقيقة في غيرها، 
وإلا لزم الاشتراك في هذا النوع من التركيب، وأنه خلاف الأصل، وفي التزام التجوز في 

غيرها تسليم للمقصود، ولأنه لا قائل بالفصل بين صورة وصورة.
ثالثها: أنه يفهم الســببية من مثل قوله : ))مــن مس ذكره فليتوضأ(())) 

وإن لم يناسب الوصف الحكم، ووجود المشروط بدون الشرط محال))).
المذهب الثاني: يرى أصحاب هذا المذهب اشــراط المناســبة بين الوصف المومأ 
إليــه والحكم، وذهب إلى هذا القول جماعة من الحنابلة، كما ذكر ابن مفلح، وجماعة 
من الحنفية، كما ذكر ابن عبد الشــكور، ونســبه الآمدي إلى قوم، ثم اختلفوا في اشتراط 

ظهور المناسبة في الوصف المومأ إليه على قولين:
فقيل: إن المناسبة بين الوصف والحكم شرط في الواقع؛ إذ لا علة بدونها، ولا يشترط 
ظهورها لنا، ذلك لأن دلالة الإيماء تامة فلا ينظر إلى ما ســواها من المناســبة وغيرها، 
واختار هذا القول ابن عبد الشكور من الحنفية، ويبدو لي أن الخلاف بين القائلين بهذا 
القول، والقائلين بعدم اشتراط المناسبة خلاف لفظي؛ لأن أحكام الله تعالى مبنية على 
مصالح العباد ســواء منها ما كان دنيويًّا أو أخرويًّا، لا على ســبيل الوجوب، بل تفضلً، 
وإحسانًا منه تعالى، وإن لم تظهر لنا، وهو ما عليه أكثر الأصوليين والفقهاء، كما مر في 

تعريف العلة.

)))  أخرجه أبو داود بلفظه في سننه عن بسرة بنت صفوان، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر )1/ 46( رقم 
)181(، وأخرجه الترمذي في سننه بلفظ: ))من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ(( في أبواب الطهارة، باب الوضوء من 

مس الذكر )1/ 126( برقم )82(، وقال: »هذا حديث حسن صحيح«.
)))  راجــع: نهايــة الوصــول في دراية الأصول للصفــي الهندي )8/ 3278، 3279(، وشــرح العضــد على مختصر 
المنتهى لابن الحاجب )2/ 236(، والتحبير شــرح التحرير للمــرداوي )7/ 3349، 3350(، وجمع الجوامع لابن 
الســبكي مع شــرح المحلي )2/ 313(، والدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع للكوراني )3/ 278، 279(، وإرشاد 

الفحول )2/ 124(.
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وقيــل: يشــرط ظهور المناســبة بين الوصــف المومأ إليــه والحكــم لضعف دلالة 
الإيمــاء، فهي لا تفهم إلا بقرينة، ولذلك يشــرط ظهور المناســبة بين الوصف المومأ 

إليه والحكم تعضيدًا لدلالة الإيماء))).
وقد استدل القائلون باشتراط المناسبة بين الوصف المومأ إليه والحكم بوجهين:

الوجــه الأول: أن تصرفات العقلاء لا تتعدى مســالك الحكمــة وقضايا العقل، فلو 
قــال قائــل: »أكرم الجاهل، وأهن العالــم«، فلا يفهم من ذلــك أن الجهل علة الإكرام، 
والعلــم علــة الإهانة، فإن ذلك لا يصــح التعليل به، بل إكرام الجاهل لوصف يناســب 
ذلك كشــجاعته، أو كرمه، أو نحو ذلك، وإن إهانة العالم إنما هي لوصف يفيد الإهانة 
كفســق، أو بخــل، أو غيــر ذلك، وليــس لعلمه، فــإن الله  هو أحكــم الحاكمين، 

وتصرفاته أولى بذلك))).
وأجيــب عن ذلــك: أن أهل العرف لو فهمــوا من القول المذكــور أن العلة في إكرام 
الجاهل وصف مناســب غير الجهل، وكذلك أن العلة في إهانة العالم وصف مناســب 
غيــر العلم، لما كان هناك ما يوجب الاســتقباح؛ لأنه في هــذه الحالة لا وجه لإنكارهم 
واســتقباحهم، فثبــت أن اســتقباح ذلك إنما هو لســبق الفهم إلى تعليــل إكرام الجاهل 
بالجهــل، وإهانــة العالــم بالعلــم؛ لأن الأصل عدم غيــره، وذلك يدل علــى أن ترتيب 
الحكم على الوصف مشــعر بالعليــة، وإن لم يكن الوصف مناســبًا للحكم؛ إذ الجهل 
لا يناســب الإكــرام مع أنــه فهم من هذا الــكلام العليــة، ولذلك اســتقبح وإلا لم يكن 

للاستقباح معنى))).
)))  راجــع: الإحــكام في أصــول الأحــكام للآمــدي )3/ 261(، ونهايــة الوصــول في دراية الأصــول )8/ 3278(، 
وشــرح العضد علــى مختصر المنتهى لابن الحاجــب )2/ 236(، والبحر المحيط للزركشــي )7/ 259(، والتحبير 
شــرح التحريــر )7/ 3349، 3350(، وأصــول الفقه لابــن مفلــح )3/ 1267(، وجمع الجوامع لابن الســبكي مع 
شــرح المحلي )2/ 313(، وتشــنيف المسامع للزركشــي )3/ 274، 275(، والدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع 
للكوراني )3/ 278، 279(، والفوائد الســنية في شــرح الألفية للبرماوي )5/ 19(، وفصول البدائع في أصول الشرائع 
)2/ 343(، وفواتح الرحموت شــرح مسلم الثبوت )2/ 298(، وشرح مختصر أصول الفقه للجراعي )3/ 249(، 
تحقيق: عبد العزيز محمد عيسى محمد مزاحم القايدي، عبد الرحمن بن علي الحطاب، د/ محمد بن عوض بن خالد 

رواس، وإرشاد الفحول )2/ 124(.
)))  راجع: الإحكام في أصول الأحكام )3/ 261(، ونهاية الوصول في دراية الأصول )8/ 3279(.

)))  راجــع: الإحــكام في أصــول الأحــكام للآمــدي )3/ 262(، ونهاية الوصــول في دراية الأصــول للصفي الهندي 
)8/ 3278- 3279(، الإبهاج في شرح المنهاج )3/ 48(.
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الوجــه الثاني: أن الفقهاء اتفقوا على أن أحــكام الله لا تخلو عن الحكم والمصالح، 
سواء في ذلك ظهرت أم لم تظهر لنا، وإذا علم أنه لا مناسبة بين الوصف والحكم يمتنع 

حينئذ التعليل به))).
وأجيــب عن ذلك: بأنه إن كان المقصود وجود الحكم في الأحكام في الواقع ونفس 
الأمــر؛ لأنه تعالى حكيم لا يأمر إلا بما فيه مصلحة لنا، ولكن هذه الحكمة والمصلحة 
قــد تظهــر لنا، وقد لا تظهر، فهذا أمر مســلم، فالله تعالى حكيــم لا يصدر عنه إلا ما هو 
مشــتمل علــى الحكمة والمصلحة، وأما إن كان معنى وجــود الحكم في الأحكام لزوم 
ظهورهــا فذلك غير مســلم؛ لأن كثيًرا من الأحكام الشــرعية لا يظهــر لنا بين الوصف 
المومأ إليه والحكم وجه مناســبة، مثال ذلك: قول رســول الله : ))من مس 
ذكــره فليتوضأ((، وقولــه : ))توضئوا مما مســت النــار(()))، وأيضا قوله 
: ))مــن أصابه قيء، أو رعاف، أو قلس، أو مذي فلينصرف فليتوضأ، ثم 

ليبن على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم(())).
ففــي هذه الأحاديث نبه الشــارع علــى جعل مس الذكــر، والأكل مما مســته النار، 
وخروج القيء والرعاف أو المذي، نبه بجعل هذه الأشــياء علة في إيجاب الوضوء مع 
أن جميــع هذه الأشــياء لا مناســبة بينها وبين الحكــم الذي أنيطت بــه، فالمس للذكر، 
والأكل مما مســته النار لا ينبئان عن الوضوء، وخروج المذي من الإنســان لا يناســب 
غســل الوجه واليدين، فهو غسل في غير محل النجاسة، والصيغة تومئ إلى جعل ذلك 

سببًا في الوضوء))).

)))  راجع: الإحكام في أصول الأحكام )3/ 261(، والدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع )3/ 278، 279(.
)))  أخرجه مســلم في صحيحه عن عائشــة ، كتاب الحيض، باب الوضوء مما مســت النار )1/ 272(، رقم 

)353(، وأخرجه ابن ماجه، كتاب الطهارة، باب الوضوء مما غيرت النار )1/ 164(، رقم )486(.
)))  أخرجه ابن ماجه في سننه عن عائشة  في كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في البناء على الصلاة )1/ 385(، 
رقم )1221(، وبنحوه أخرجه الدارقطني في ســننه في كتاب الطهارة، باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف 
والقــيء والحجامــة ونحــوه )1/ 280(، رقم )563(، وصححــه الزيلعي في نصب الرايــة )1/ 38(، وقال: »حديث 

عائشة صحيح«، وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة )1/ 144(.
)))  راجع: شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل للإمام الغزالي )ص 31، 32(، والمستصفى للإمام 

الغزالي )2/ 301(، وشرح مختصر الروضة للطوفي )3/ 362(.
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المذهــب الثالث: يرى أصحاب هذا المذهب أنه تشــرط المناســبة إن كان التعليل 
فهم من المناســبة بيــن الحكم والوصف المومأ إليه عند اقترانــه بالحكم، وترتبه عليه، 

وهذا هو اختيار الآمدي وابن الحاجب، والفناري))).
واستدلوا على ذلك: بأن قول النبي صلى الله عليه، وسلم: ))لا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ 
وَهُوَ غَضْبَانُ(()))، فإن فهم التعليل فيه مســتندًا إلى ذكر الحكم مع الوصف المناســب، 
فلا يتصور فهم التعليل فيه دون فهم المناســبة؛ لأن عدم المناســبة فيما المناسبة شرط 
فيه يكون تناقضًا لوجود المناســبة بناء على أن وجود المشــروط يستلزم وجود شرطه، 
وإلا إذا لــم يفهــم التعليل من المناســبة بــل بغيرها من الطرق كما في باقي الأقســام فلا 

يشترط؛ لأن التعليل يفهم من غيرها، وقد وجد ذلك الغير فلا حاجة إلِيها حينئذٍ))).
وأجيــب عــن هذا الاســتدلال: بأن هــذا القول مبني علــى القول بــأن ذكر الوصف 

المناسب مع الحكم نوع من الإيماء، وفي هذه الحالة يحتمل أمرين:
أحدهما: أن تعرف العلة من جهة الإيماء، وحينئذٍ فلا حاجة إلى اشــراط المناسبة؛ 
لمعرفــة العلــة بدونها، والآخر: أن تعــرف العلة بالمناســبة، فحينئــذٍ لا حاجة أن نعتبر 

الإيماء طريقًا للعلة؛ لمعرفتها بغيره))).
يقول سعد الدين التفتازاني: »ولا يخفى ضعف هذا، فإن وجود ما يفهم منه العلية لا 

يقتضي عدم اشتراط أمر آخر لصحة العلة واعتبارها في باب القياس«))).
المذهــب الرابع: يرى أصحاب هذا المذهب: أنه إن فهم التعليل من ترتيب الحكم 
على الاسم المشتق فتشترط المناسبة، وإن لم يكن من هذا القبيل فلا تشترط المناسبة، 

)))  راجــع: الإحــكام في أصول الأحكام )3/ 262(، ومختصر ابن الحاجب مع شــرحه بيــان المختصر للأصفهاني 
)3/ 202(، والتقرير والتحبير )3/ 194، 195(، وفصول البدائع في أصول الشرائع للفناري )2/ 343(.

)))  أخرجــه البخــاري في صحيحــه عــن أبي بكــرة، كتاب الأحــكام، باب هل يقضــي القاضي أو يفتــي وهو غضبان 
)9/ 65(، ح )7158(، ومســلم في صحيحــه، كتاب الأقضية، باب كراهة قضــاء القاضي وهو غضبان )3/ 1342(، 

ح )1717(.
)))  راجــع: الإحــكام في أصول الأحــكام )3/ 262(، وبيان المختصــر )3/ 202(، والتقريــر والتحبير )3/ 194، 

.)195
)))  راجع: تيسير التحرير لأمير بادشاه )4/ 46(، والتقرير والتحبير لابن أمير حاج )3/ 259(.

)))  راجع: حاشية السعد على شرح العضد على مختصر المنتهى )2/ 236(.
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وذهــب إلى هذا القول إمام الحرمين، وتابعه عليه الإمام الغزالي في »المنخول«، وأومأ 
إليه كلامه في »شــفاء الغليل«، و»المســتصفى«، وابن قدامة من الحنابلة، كما نسب ابن 

مفلح هذا القول لبعضٍ منهم))).
لكن قد نســب الزركشــي إلى إمام الحرمين والإمام الغزالي القول باشتراط مناسبة 
الوصــف المومأ إليــه للحكم مطلقًا)))، وقد نســب الآمدي للغزالي عكس ما نســبه له 
الزركشــي، فذكــر أن الغزالي يقــول بنفي اشــراط المناســبة بين الوصــف المومأ إليه 
والحكم)))، ولعل ما قاله الزركشــي في نســبة القول بعموم الاشــراط للمناســبة تطرق 
إليه من كلام الإمامين الجويني والغزالي في اشتراطهما في هذا النوع دون غيره فحسب 
أن ذلك ينســحب على الجميع، كما أن الآمدي لعله في نســبته نفي اشتراط المناسبة في 
الإيماء للإمام الغزالي قد رجع إلى كلامه في »المستصفى« عن أنواع الإيماء، ولم يعتبر 
إلى إشــارته من اشــراط المناسبة في الاسم المشــتق عند تعريفه للإيماء، اللهم إن كان 
الزركشــي والآمدي قد اعتمدا على غير الكتب الثلاثة للغزالي »المســتصفى« و»شفاء 

الغليل« و»المنخول«، وكذلك اعتمد الزركشي على غير »البرهان« للجويني.
يقول إمام الحرمين: »فإنا نقول: إن كان ما منه اشتقاق الاسم مناسبًا للحكم المعلق 
بالاســم، فالصيغة تقتضي التعليل، كالقطع الذي شــرع مقطعة للسرقة والجَلْد المثبت 
مردعة عن فاحشة الزنا، وفي الآيتين قرائن تؤكد هذا، منها قوله تعالى: }جَزَاءَٓۢ بمَِا كَسَبَا جَزَاءَٓۢ بمَِا كَسَبَا 
خُذۡكُم بهِِمَا 

ۡ
خُذۡكُم بهِِمَا وَلَ تأَ
ۡ
ُ عَزيِزٌ حَكِيمٞ{ ]المائدة: 38[، وقوله تعالى: }وَلَ تأَ ِۗ وَٱللَّ ُ عَزيِزٌ حَكِيمٞنكََلٰٗ مِّنَ ٱللَّ ِۗ وَٱللَّ نكََلٰٗ مِّنَ ٱللَّ

ِ{ ]النور: 2[، وإن لم يكن ما منه اشتقاق الاسم مناسبًا للحكم، فالاسم  فَةٞ فِ دِينِ ٱللَّ
ۡ
ِرَأ فَةٞ فِ دِينِ ٱللَّ
ۡ
رَأ

المشتق عندي كالاسم العلم«))).

)))  راجع: البرهان لإمام الحرمين )2/ 531، ف 766(، والمنخول للإمام الغزالي )ص 447(، شفاء الغليل في بيان 
الشــبه والمخيل ومســالك التعليل للإمام الغزالي )ص 48(، والمستصفى للإمام الغزالي )2/ 301(، وروضة الناظر 
وجنــة المناظر لابــن قدامة )2/ 202(، وأصول الفقــه للابن مفلح )3/ 1267(، والتحبير شــرح التحرير للمرداوي 

.)3350 /7(
)))  راجع: البحر المحيط للزركشي )7/ 259(.

)))  راجع: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )3/ 261(.
)))  راجع: البرهان لإمام الحرمين )2/ 531، ف 766(.
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وكذلك يقول الإمام الغزالي: »والمختار أن ما منه الاشتقاق إن كان مخيلً كالسرقة 
والربا والســوم في قوله: ))في ســائمة الغنم زكاة(())) كانت علــة، وإن لم يكن مخيلً فهو 

كالتعليق باللقب«))).
فتبين من كلام إمام الحرمين وكلام الإمام الغزالي أنهما يقولان باشــراط المناســبة 

في الاسم المشتق عند ترتب الحكم عليه دون غيره من أنواع الإيماء.
وقد اســتدل أصحاب هذا المذهب وهم القائلون باشــتراط المناســبة فيما إذا رتب 
الحكم على الاســم المشــتق: بأن الاســم المشــتق يتنزل منزلة الاســم العلم، وأسماء 
الأعــام إذا أضيف الحكم إليهــا لا يكون في ذلك إيماء إلى العلة، فإذا قلت مثلً: أكرم 
زيــدًا لــم يكــن في ذلك إيماء إلى العلــة في الإكرام، بــل غاية ما فيه تعليــق الإكرام بعلم 

وهو زيد))).
ويمكــن أن يجاب عن الاســتدلال بهــذا الدليل: بأن هنــاك فرقًا بيــن تعليق الحكم 
بالمشــتق، وتعليقه بالعلم، ذلك لأن الأخير اســم ذات فلا يناســب إضافة الحكم إليه، 
بخلاف الاسم المشتق فإنه فيه معنى الصفة وإن كان اسمًا، فإذا قال القائل: »اقتل زيدًا« 
لــم يكن في قولــه هذا إيماء إلى التعليل في القتل، لكنه إن قــال: »اقتل الكافر« كان ذلك 
تعريضًــا منه للصفــة التي أوجب بها الحكم إيمــاء منه إلى تأثيرهــا في الحكم، ولو قال 
مثلا: »أكرم الزناة« كان كلامه هذا مستقبحًا عند أهل العرف، بخلاف ما لو قال: »أكرم 
زيدًا« فإن هذا الكلام منه غير مستقبح، ولا يقال: إنه يحتمل أنه أراد أكرموا الزناة لأجل 
علــة أخرى غير مذكورة؛ لأنه حينئذ يلــزم منه التعليل بالمعدوم، وهو لا يصح، كما أن 
تعليق الحكم بالاسم المشتق إن لم يكن لأجل التعليل، ولم تظهر فائدة للتعليق به كان 

الكلام غير مفيد، وذلك ينزه عنه العقلاء، فكيف بالشارع الحكيم))).

)))  أخرجــه البخــاري في صحيحه، كتاب الزكاة، بــاب في زكاة الســائمة )2/ 218(، ح)1454( بلفظ: ))وفي صدقة 
الغنم في ســائمتها إذا كانت أربعين إلى عشــرين ومائة شــاة((، وأخرجه أبو داود في ســننه، كتاب الزكاة، باب في سائمة 

الغنم )3/ 17(، ح )1567( بلفظ: ))وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة((.
)))  راجع: المنخول للإمام الغزالي )ص 447(.

)))  راجع: البرهان لإمام الحرمين )2/ 531، ف 766(، والوصول إلى الأصول لابن برهان )2/ 285، 286(.
)))  راجع: الوصول إلى الأصول لابن برهان )2/ 286(.
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والفرق بين هذا المذهب والذي قبله: أن إمام الحرمين والإمام الغزالي يشــرطون 
المناســبة في ترتب الحكم على الاســم المشــتق الذي في معنى الصفة، ســواء أكان هذا 
الترتيب بالفاء، أو بغيره، أما الآمدي وابن الحاجب، فإنهم يشــرطون المناســبة في فهم 
العليــة في ترتــب الحكــم على الوصــف؛ لأن العلية لا تفهــم إلا بالمناســبة، لا بمجرد 

الترتيب في هذه الحالة عندهم، كما هو واضح من أمثلتهم))).
هــذا، وبعد ذكر الخلاف في اشــراط المناســبة في الوصف المومأ إليــه ينبغي التنبيه 
على المراد باشــراط المناسبة: اشــراط ظهورها؛ لذا كان رأي المحققين من جمهور 
الأصوليين بعدم اشــراط المناســبة هو الراجح، فإن الشــارع يســتحيل أن يقرن وصفًا 
بحكــم مع عــدم مناســبته، فقد قــام الإجماع علــى امتناع خلــو الأحكام مــن الحكمة 
والمصلحة في نفس الأمر، ولكن الحكمة قد تخفى علينا فلا نســتطيع إدراكها، وبذلك 

تكون المناسبة بين الحكم والوصف موجودة في الواقع ولكنها غير ظاهرة لنا.
يقول الزركشــي: »واعلم أن هذا الخلاف إنما هو بالنســبة إلى أنه هل يشترط ظهور 
المناســبة، وإلا فلا بد منهما في نفس الأمر قطعًــا للاتفاق على امتناع خلو الأحكام من 

الحكمة إما وجوبًا أو تفضيلً على الخلاف الكلامي«))).

المبحث الثاني: أنواع الإيماء

يختلــف الأصوليون في عَــدِّ أنواع الإيماء بين مقل ومكثر، حتى أوصلها الزركشــي 
إلى تســعة، فإن منهــم من يدمج نوعًا في آخر، فيعتبر عدة حــالات متقاربة نوعًا واحدًا، 

ومنهم من يعتبرها أنواعًا.
ولــم يفرق الأصوليــون في الأنواع بين التنبيــه والإيماء خلافًا للإمــام الغزالي الذي 
أفرد ترتيب الأحكام على أســبابها بصيغة الجزاء والشــرط، أو بالفاء التي هي للتعقيب 
)))  راجــع: البرهــان لإمام الحرميــن )2/ 531، ف 766(، والمنخــول للإمام الغزالي )ص 447(، وشــفاء الغليل 
في بيان الشــبه والمخيل ومسالك التعليل للإمام الغزالي )ص 48(، والمســتصفى للإمام الغزالي )2/ 301-198(، 
وروضــة الناظــر وجنة المناظــر لابن قدامــة )2/ 202(، والإحــكام في أصــول الأحــكام )3/ 262(، ومختصر ابن 
الحاجب مع شــرحه بيــان المختصر للأصفهاني )3/ 202(، وأصول الفقه لابن مفلح )3/ 1267(، والتحبير شــرح 

التحرير للمرداوي )7/ 3350(.
)))  راجع: تشنيف المسامع بجمع الجوامع )3/ 275(.
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والتســبيب، وســماه تنبيهًا، وإن كان متفقًا مع غيره من الأصوليين في إدراج بقية الأنواع 
تحت الإيماء، كما يسميها تنبيهًا أيضًا))).

يقــول الإمــام الغزالــي : »الضــرب الثالــث: التنبيــه على الأســباب بترتيب 
الأحكام عليها بصيغة الجزاء، والشــرط، وبالفاء التي هي للتعقيب والتســبيب«)))، فإن 
الإمام الغزالي قد قســم النصوص من ألفاظ الكتاب والســنة في دلالتها على العلية إلى 
ثلاثة أقسام: أ- الصريح، ب- الإيماء، ج- التنبيه بترتيب الأحكام على أسبابها بصيغة 
الجزاء والشرط، أو بالفاء)))، ولعل السر في هذه التفرقة أن ما يطلق عليه تنبيهًا يدل على 
العلية بوضع اللغة، بخلاف ما يســميه إيماءً وتنبيهًا، فــإن دلالته على العلية تحتاج إلى 

إعمال عقل وفكر))).
والواقع أن أنواع الإيماء تتفاوت في الظهور والخفاء، حتى إن منها ما أدرجه جماعة 
من الأصوليين في النص، وطالما تحقق الاقتران بين الحكم والوصف، فإن ذلك يسمى 
إيماءً عند الأصوليين من غير تفرقة بين نوع ونوع، إلا أن تكون هذه التفرقة بين الإيماء 

ا عند الإمام الغزالي، ولا مشاحة في الاصطلاح. والتنبيه اصطلاحًا خاصًّ
وقــد آن لنــا أن نذكــر أنــواع الإيمــاء، مع بيــان كل نــوع منهــا بالأمثلة التــي ذكرها 
الأصوليــون، وأثرهــا في معرفة العلة، حتــى يتحقق إجراء القيــاس، أو يكون أدعى إلى 

امتثال المكلف لأحكام الشرع.
النوع الأول: ترتيب الحكم على الوصف بالفاء: والحديث في هذا النوع من الإيماء 

يتمثل في أمور:
الأول: المــراد بترتيب الحكــم على الوصف بالفــاء: فالمراد بترتيــب الحكم على 
الوصــف بالفاء هو: مجرد ربط الحكــم بالوصف، فيُذكر وصف وحكم، وتدخل الفاء 
على الثاني منهما، سواء كان الثاني الذي دخلت عليه الفاء هو الوصف، وتكون الفاء قد 
)))  راجع: المنخول للإمام الغزالي )ص 443 إلى 447(، والمستصفى للإمام الغزالي )2/ 301(، والبحر المحيط 

للزركشي )258(.
)))  راجع: المستصفى للإمام الغزالي )2/ 301(.

)))  راجع: المنخول للإمام الغزالي )ص 443 إلى 447(، والمستصفى للإمام الغزالي )2/ 298 إلى 301(.
)))  راجع: المنخول للإمام الغزالي )ص 443 إلى 447(، والمستصفى للإمام الغزالي )2/ 301(.
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يَّته للحكم، وهي الفاء التعليلية، أو كان الثاني هو الحكم المعلَّل  دخلــت عليه تقويةً لعِلِّ
بالوصف، فتكون الفاء داخلة على المعلول مرتِّبةً له على علته، وهي فاء السببية.

والدليــل على أن ما رتب عليه الحكم »بالفاء« يكــون علة للحكم؛ لكون »الفاء« في 
اللغــة ظاهــرة في التعقيــب، ولهذا فإنه لو قيــل: »جاء زيد فعمرو«، فــإن ذلك يدل على 
مجــيء عمرو عقيــب مجيء زيد من غير مهلــة، ويلزم من ذلك الســببية؛ لأنه لا معنى 

لكون الوصف سببًا إلا ما ثبت الحكم عقيبه))).
الثاني: حكم تقدم الحكم على الوصف المومأ إليه في العلل الشرعية:

تبيــن في العلــوم العقليــة أن العلــة العقليــة متقدمــة علــى المعلــول، وهو أنــا نعلم 
قطعًــا أن حركــة الخاتــم متفرعــة علــى حركة الإصبــع، ليــس حركة الإصبــع متفرعة 
 علــى حركــة الخاتم، أما العلة الشــرعية، فهــي في إفادتها الحكم أمــارة، وعلامة يُعرَف 

بها وجوده.
وإذا تقــرر ذلــك فــإن الفاء الموضوعــة للتعقيــب إذا دخلت على الحكم الشــرعي 
ــارقَِةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ  ــارقُِ وَٱلسَّ ــارقَِةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ وَٱلسَّ ــارقُِ وَٱلسَّ المتعلــق فــا إشــكال فيــه، مثــل قــول الله تعالــى: }وَٱلسَّ
يدِۡيَهُمَا{ ]المائــدة: 38[، وكقولهــم: »زنــا فرجــم«، وذلــك لوجوب تقــدم العلة على 

َ
يدِۡيَهُمَاأ
َ
أ

المعلول، ووجوب تأخر المعلول عن العلة ضرورة.
وأمــا دخول الفــاء الدالة على التعقيب على العلة كما يأتي في أمثلة الإيماء فيما روي 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  أَنَّ رَجُلً كَانَ مَعَ النَّبيِِّ  فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، 
نُوهُ فـِـي ثَوْبَيْهِ، وَلا  فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُــولُ اللَّهِ : ))اغْسِــلُوهُ بمَِاءٍ وَسِــدْرٍ، وَكَفِّ
هُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا(()))، ففي الحديث تقدم  رُوا رَأْسَــهُ، فَإنَِّ ــوهُ بطِيِبٍ، وَلا تُخَمِّ تَمَسُّ
الحكــم علــى العلة، ووجهــه: أن العلل الغائية لهــا تقدم في الذهن، وتأخــر في الوجود 

)))  راجــع: الإحــكام في أصــول الأحــكام للآمــدي )3/ 254(، ونهاية الوصــول في دراية الأصــول للصفي الهندي 
)8/ 3267(، وشرح مختصر الروضة )3/ 364(، وإرشاد الفحول )2/ 121(.

)))  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب جزاء الصيد، باب ســنة المحرم إذا مات )3/ 17(، برقم )1851(، ومســلم 
في صحيحه، كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات )2/ 866(، برقم )1206(.
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الخارجي، كما تقول: أكل فشبع، فالشبع متأخر في الوجود الخارجي عن الأكل متقدم 
في الوجود الذهني))).

الثالث: هل تقدم العلة على الحكم أقوى في الإشعار بالعلية أم لا؟
فقــد قــال الإمام الرازي: »فيشــبه أن يكون الــذي تقوم العلة فيه علــى الحكم أقوى 
في الإشــعار بالعلية من القســم الثاني -يعني تقدم العلة على الحكم-؛ لأن إشعار العلة 
بالمعلول أقوى من إشــعار المعلول بالعلــة؛ لأن الطرد واجب في العلل، والعكس غير 

واجب فيها«)))، واختار ذلك الصفي الهندي))).
لكن استشكل القرافي هذا الأمر، ورأى أن الترجيح ليس بالأمر الهين، فقال: »قلت: 
ارقَِةُ  ارقُِ وَٱلسَّ ارقَِةُ وَٱلسَّ ارقُِ وَٱلسَّ هذا الوضع من المشكلات في تقريره؛ لأن العلة إذا تقدمت نحو: }وَٱلسَّ
ْفَٱقۡطَعُــوٓاْ{، دلت هــذه الصيغة علــى التعليل، وكذلــك: ))لا تقربوه طيبًــا؛ فإنه يبعث  فَٱقۡطَعُــوٓا
يوم القيامة ملبيًا(())) هما ســواء، والترجيح مشــكل، بل المترجح إنما يحســن ويســهل 
في أن ذات العلــة أدل علــى المعلول من ذات المعلول، من جهــة أن العلة تقتضي عين 
المعلــول، وكقولنا: »لامس« فإنا نقول: وجــب عليه الوضوء، بخلاف لو قلنا: »وجب 
عليــه الوضــوء« لا يتعين أنه لامــس؛ لأن علل الحكم يختلف بعضهــا بعضًا، فمن هذا 

الوجه يحسن الترجيح.
والــكلام هاهنا ليس في هــذا، إنما الكلام في جملتين من الكلام مركبتين على متقدم 
تمثيلــه، وذلك المجمــوع دلالته على العليــة كدلالة المجموع الآخــر؛ لأن في كليهما 

العلة، والمعلول، والفاء، والربط، فيعسر التفاوت بين المجموعين«))).

)))  راجع: الكاشف عن المحصول للأصفهاني )6/ 326، 327(، والبحر المحيط للزركشي )7/ 248(، وفصول 
البدائع في أصول الشرائع للفناري )2/ 341(، وفواتح الرحموت في شرح مسلم الثبوت )2/ 296(، ونبراس العقول 

للشيخ عيسى منون )ص 246(.
)))  راجع: المحصول للإمام الرازي )5/ 147(.

)))  راجع: نهاية الوصول في دراية الأصول للصفي الهندي )8/ 3269(.
)))  سبق تخريجه.

)))  راجع: نفائس الأصول في شرح المحصول للإمام القرافي )7/ 3244، 3245(.
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لكن ذهب النقشواني عكس ما ذهب إليه الإمام الرازي، فرأى: أن تقدم المعلول أقوى 
في الإشعار بالعلية من تقدم العلة، وعلل ذلك: بأنه إذا تقدم الحكم تطلب نفس السامع 
العلة، فإذا ســمع معقبًا بالفاء ســكنت نفسه عند الطلب، وركنت إلى أن ذلك هو العلة، 
ارقَِةُ{ ]المائدة: 38[،  ارقُِ وَٱلسَّ ارقَِةُوَٱلسَّ ارقُِ وَٱلسَّ بخلاف ما إذا تقدم معنى لم يعلم بعد حكمه مثل: }وَٱلسَّ
فالنفس تطلب الحكم، فإذا ذكر الحكم فقد تكتفي في العلة إن كان شديد المناسبة مثل: 
ــارقَِةُ{، وقد لا تكتفي بل تطلب العلة بطريق آخر بأن نقول في قول  ارقُِ وَٱلسَّ ــارقَِةُوَٱلسَّ ارقُِ وَٱلسَّ }وَٱلسَّ
لَوٰةِ فَٱغۡسِــلوُاْ وجُُوهَكُمۡ{ ]المائــدة: 6[: إن ذلك كان  لَوٰةِ فَٱغۡسِــلوُاْ وجُُوهَكُمۡإذَِا قُمۡتُمۡ إلَِ ٱلصَّ الله تعالــى: }إذَِا قُمۡتُمۡ إلَِ ٱلصَّ
تعظيمًــا للمعبود، وأما إذا تأخر ذكر العلة فلا يجــوز ذكر علة أخرى؛ لأنه ولو ذكر علة 

عد متناقضًا))).
وقــد ضعف القرافي دعوى النقشــواني كما ضعف قبله دعوى الــرازي، بأن ما ادعاه 
النقشواني من تفريق لا يسلم له، فإن من الممكن عند تأخر الوصف أيضًا أن ينازع فيه، 
فتبين أن تقدم الوصف أو تأخره سواء في إفادة العلية فضلً عن أن الأمر لا يحتاج لهذه 

المشادة خاصةً أن الإمام الرازي لم يجزم بشيء في المسألة))).
الرابــع: كون ترتيب الحكم على الوصــف بالفاء من الإيماء، أو من النص الصريح، 

أو الظاهر.
إن أهــل الأصــول تــرددوا في جعــل ترتيب الحكــم على الوصــف بالفاء مــن قبيل 
الإيمــاء، أو من قبيل النــص الصريح، أو من قبيل الظاهر في الدلالــة على العلية، وإنما 
كان هذا بســبب اختلاف أنظارهم في كيفية اســتفادة العلية، فمن نظر إلى مجرد ترتيب 
الحكم على الوصف جعله من الإيماء، ومن نظر إلى أن الفاء موضوعة للســببية جعله 

من النص الصريح، ومن نظر إلى أنها تفيد معاني أخرى غير السببية جعله من الظاهر.

)))  راجــع: نفائــس الأصول في شــرح المحصول للإمام القــرافي )7/ 3244، 3245- 3247(، والإبهاج في شــرح 
المنهاج لابن السبكي )3/ 46(، والبحر المحيط للزركشي )7/ 246(، ونبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء 
الأصول للشــيخ عيســى منون )ص 246(، والفاء مســلكا للعلة لدى الأصوليين، راشد ســعود الراشد العميري )ص 

142- 143(، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، مجلد )7(، العدد )1(.
)))  راجع: نفائس الأصول في شرح المحصول للإمام القرافي )7/ 3244، 3245- 3247(.
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وعليــه: فــإن الأصولييــن اختلفوا في كــون ترتيب الحكــم على الوصــف بالفاء من 
الإيماء، أم من قبيل النص الصريح، أم من قبيل الظاهر على أربعة مذاهب:

المذهب الأول: أن ترتيب الحكم على الوصف بالفاء من قبيل الإيماء والتنبيه على 
العلة، ذهب إلى ذلك القاضي أبو الحســين البصري، والإمام الغزالي، وابن السمعاني، 
وأبو الخطاب، والإمام الرازي، والآمدي، والقاضي البيضاوي، وابن قدامة، والقرافي، 

والصفي الهندي، والطوفي، وابن مفلح، والمرداوي، والفتوحي، وغيرهم.
ووجهــة نظر هؤلاء: أن الإيماء وإن كانت دلالته مســتنبطة من النص، إلا أن إدراكنا 
للتعليــل فيه ســبيله دلالــة الالتزام، لا لكــون اللفظ -وهــو الفــاء- دالًّ بصريحه على 
التعليل، فإن الفاء من معانيها التي تدل عليها لغةً التعقيب، والتعقيب يلزم منه الســببية، 
فعلــى هذا إذا كانت الفاء تدل على العلية بطريــق الالتزام تكون دلالتها على العلية من 

قبيل التنبيه والإيماء))).
المذهــب الثــاني: أن ترتيــب الحكم على الوصــف بالفاء من قبيــل النص الصريح، 
ذهــب إلى ذلك ابن الحاجب، وابن التلمســاني، وســعد الدين التفتــازاني، والكمال بن 

الهمام، وشمس الدين الفناري، وابن عبد الشكور، وغيرهم.
وإذا مــا تحرينا وجهة نظر هؤلاء، فإنهم قد ذكــروا أن النص الصريح هو ما دل على 
العليــة بالوضــع، أو كان ظاهرًا في دلالتــه على معنى العلية، ثم قرروا أن الفاء بحســب 
وضع اللغة للتعقيب، وليس لها دلالة وضعية على العلية، بل إنما تدل على العلية بأمر 

خارج عن الوضع، يستفاد من الكلام بطريق النظر والاستدلال.

)))  راجع: المعتمد لأبي الحسين البصري )2/ 251(، وشفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل للإمام 
الغزالي )ص 27(، والمنخول للإمام الغزالي )ص 445(، والمســتصفى للإمــام الغزالي )2/ 298(، والتمهيد لأبي 
الخطــاب )4/ 11(، وقواطع الأدلة لابن الســمعاني )2/ 131(، والمحصول للإمــام الرازي )5/ 143(، والإحكام 
في أصــول الأحكام للآمــدي )3/ 254(، وشــرح تنقيح الفصول للإمــام القــرافي )ص 389، 390(، وروضة الناظر 
لابن قدامة )2/ 196(، ومنهاج الأصول للقاضي البيضاوي مع شــرحه نهاية السول للإسنوي )4/ 64، 65(، ونهاية 
الوصــول في دراية الأصــول للصفي الهندي )8/ 3267(، وأصــول الفقه لابن مفلح )3/ 1258(، وشــرح مختصر 

الروضة )3/ 263(، والتحبير شرح التحرير )7/ 3327(، وشرح الكوكب المنير للفتوحي )4/ 125(.
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وهنا يثور ســؤال مؤداه: كيف يكون عند أصحاب هذا المذهب ترتيب الحكم على 
الوصــف بالفاء محتاجًا إلى نظر واســتدلال في الدلالة العلية، ويكون صريحًا في دلالته 

عليها؟
والجــواب: أن النظــر والاســتدلال هو لتحديد معنى الســببية والعليــة عن غيره من 
المعــاني التــي تدل عليهــا الفاء من حيــث اللغة، لا اســتنباط معنى العلية والســببية من 

الصيغة التي ترتب فيها الحكم على الوصف))).
المذهــب الثالث: أن ترتيب الحكم على الوصف بالفاء من قبيل الظاهر، ذهب إلى 
ذلك ابن الســبكي، والزركشــي، ووجهة نظر هؤلاء: أن الفاء ظاهرة في التعقيب، ويلزم 
مــن التعقيب غالبًا العليــة؛ لأن الحكم يثبت عقب علته، ونزلت الفاء في كونها مســلكًا 
للدلالة على العلة لدى الأصوليين عن مرتبة النص الصريح؛ لأنها قد ترد بمعنى الواو، 
وقد تكون للتعقيب فحســب دون أن يصاحبه معنى التعليل، فكانت دلالتها على العلية 

محتملة، ولو كان الاحتمال مرجوحًا، وهذا هو معنى الظاهر))).
المذهــب الرابــع: التفصيل، حيث جعل أصحاب هذا المذهــب ما دخلت الفاء فيه 
علــى الحكم مــن الإيماء، أما ما دخلت فيــه على العلة فمن الصريــح، ذهب إلى ذلك 

صدر الشريعة.
والســر في هــذه التفرقة من صدر الشــريعة بين ما دخلت الفاء فيــه على الحكم، وما 
دخلت فيه على العلة، وعدّه الأول من الإيماء؛ لأن إفادته للعلية من ترتيب الحكم على 
الوصف والثاني من النص الصريح، فذلك لأن »اللام« عنده من ألفاظ التعليل الصريحة، 

)))  راجع: شرح المعالم لابن التلمساني )2/ 315(، ومفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول لابن التلمساني 
)ص 681(، ومختصــر المنتهــى لابن الحاجب ومعه شــرح العضــد )2/ 234(، وفصول البدائع في أصول الشــرائع 
للفناري )2/ 341(، والتحبير شــرح التحرير )7/ 3327(، والتحريــر للكمال بن الهمام ومعه التقرير والتحبير لابن 
أمير حاج )3/ 253(، وفواتح الرحموت في شــرح مســلم الثبوت )2/ 295، 296( وشــرح قطر الندى وبل الصدى 

لابن هشام )ص 303(.
)))  راجع: جمع الجوامع لابن الســبكي مع شــرحه تشنيف المسامع للزركشــي )3/ 260، 261(، والبحر المحيط 

للزركشي )7/ 246(، والتحبير شرح التحرير )7/ 3327(.
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وقد حكم بأن الفاء الداخلة على العلة تقوم مقام اللام، فمثل قوله : ))فإنه 
يبعث يوم القيامة ملبيًا(())) يكون معناه: لأنه يبعث يوم القيامة ملبيًا))).

هــذا، وبعد ذكر الخلاف بين الأصوليين في كون ترتيب الحكم على الوصف بالفاء 
من الإيماء، أو من الظاهر، أو من قبيل النص الصريح، فقد حاول بعض الأصوليين من 
شــراح المنهاج للقاضي البيضاوي كالبدخشــي وغيرهم الجمع والتوفيق بينه وبين ابن 
الحاجــب، حيث ذهب الأول إلــى أن ترتيب الحكم على الوصــف بالفاء من الإيماء، 
والثــاني إلى أنه من النص الصريــح كما مر، فقد قال البدخشــي: »لما احتاجت دلالتها 
على العلية إلى النظر لم تكن وضعية صرفة، فلذا جعله المصنف -أي: البيضاوي- من 

الإيماء، ولما دلت على الترتيب بالوضع جعله غيره من أقسام ما يدل بوضعه«))).
، فإن هذا الخلاف يمكن التوفيق بين أصحابه؛ لأن كل فريق نظر في إفادة  وعلى كلٍّ
ترتيــب الحكــم على الوصف بالفاء إلى جهة غير الجهة التــي نظر إليها غيره، فمن نظر 
إلــى مجرد ترتيب الحكــم على الوصف، وأن ســببية الفاء لازمة لمعنــى التعقيب فيها 
جعلــه من الإيماء، ومن نظر إلى أن الفاء موضوعة للســببية جعلــه من النص الصريح، 

ومن نظر إلى أنها تفيد معاني أخرى غير السببية جعله من الظاهر.
ومــن ذهــب إلى أن الفــاء عند دخولهــا على العلة مــن قبيل النــص الصريح، وعند 
دخولهــا على الحكم مــن قبيل الإيماء، نظر إلــى الوضع اللغــوي في الأول، ونظر إلى 
مجرد الترتيب، ولزومية السببية في الفاء عن معنى التعقيب فيها في الثاني، فانفكت جهة 

الخلاف، فحصل الجمع والتوفيق، فكان الخلاف لفظيًّا))).
وبالرغــم من هــذه المحاولة للجمــع، فإن التحقيــق عندي أن ترتيــب الحكم على 
الوصــف بالفاء من الإيمــاء؛ لأن إفادة الســببية ليس ملازمًا للفاء، كما أشــار إلى ذلك 
ابــن جني وغيره من اللغويين، ولعدم ملازمة معنى الســببية للفــاء نجد أن من متقدمي 

)))  سبق تخريجه.
)))  راجع: التوضيح في حل غوامض التنقيح لصدر الشريعة مع شرح التلويح لسعد الدين التفتازاني )2/ 144(.

)))  راجع: مناهج العقول شرح منهاج الأصول للبدخشي )3/ 59(.
)))  راجــع: شــرح التلويــح على التوضيح لســعد الدين التفتــازاني )2/ 47(، ومناهج العقول شــرح منهاج الأصول 

للبدخشي )3/ 59(، وحاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع لابن السبكي )2/ 308(.
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اللغوييــن من لم يعرج على معنى الســببية، كســيبويه، والرماني، وغيرهمــا، ولهذا فإن 
خيــر تعبيــر عن علاقتها بالســببية أن يقــال: إنها صالحة للســببية، لا مفيــدة لها، وذلك 
لأن الســببية لا تعــرف مــن الفاء، بل من الســياق والقرائن، فكانت دلالتهــا على العلية 
التزامية، وبهذا يتضح أن فهمنا للســببية هو طريق معرفتنا لفاء الســببية، لا العكس، لذا 
إن كثيرًا من الأصوليين جعلوا إفادتها الســببية بطريق الإيماء؛ لعدم دلالتها على السببية 
بطريــق الوضع اللغوي، كما أنه مما يقــوي ذلك أن من حكم بأن إفادتها التعليل بوضع 
اللغة إنما جعل إفادتها العلية في مرتبة متأخرة عن غيرها من الأســاليب اللغوية المفيدة 
للعليــة، حتى صارت في ذيل هذه القائمة، مما جعل ابن عبد الشــكور -على الرغم من 
ه لها من صريح الدلالة- يقــرُّ أنها لضعف دلالتها لغة اســتحقت أن يعدها بعضهم  عــدِّ

من الإيماء))).
الخامس: أقسام ترتيب الحكم على الوصف بالفاء، واختلافها في قوة إفادة العلية:

ســبق أن ذكــرت أن المــراد بترتيــب الحكم على الوصــف بالفاء: هــو ربط الحكم 
بالوصــف بــأن تدخل الفاء على الثــاني منهما، وهو إما الوصف، وإمــا الحكم، وإما أن 

يكون في كلام الشارع، أو في كلام الراوي، فحصل من ذلك أربعة أقسام))):

)))  راجع: حاشــية الســعد على شــرح العضد )2/ 234(، وفواتح الرحموت )2/ 296(، والتحبير شــرح التحرير 
)7/ 3327(، والكتــاب لســيبويه )3/ 103(، ومعاني الحروف للرمــاني )ص 17(، والمقتضب للمبرد )3/ 196(، 
وســر صناعة الإعراب لابن جني )2/ 252(، وشــرح قطر الندى وبل الصدى )ص 303(، والفاء مســلكًا للعلة لدى 
الأصوليين راشــد سعود الراشد العميري )ص 142- 143(، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، مجلد 

)7(، العدد )1(.
)))  هذا ما جرى عليه الإمام الرازي، والقاضي البيضاوي في المنهاج، وشــراحه، وذهب أبو الحســين البصري إلى أن 
القسمة ثلاثية، ولم يذكر فيها دخول الفاء على العلة في كلام الراوي، واختاره الصفي الهندي، وجماعة من الأصوليين؛ 
لعــدم وجــود مثال واقعي له، بينما اكتفى الغزالي، وابن قدامة، والآمدي بالنص على قســمين فقط، فذكروا حالة تقدم 
العلة ودخول الفاء على الحكم، بقسميها في نص الشارع، ورواية الراوي، فلم يشيروا إلى حالة تقدم الحكم، ودخول 
الفــاء على العلة، ولعل الســبب في ذلك هو تمســكهم بأن ســبيل إفادة الفــاء العلية هو إفادتها التعقيــب، مما يقتضي في 
الترتيب سبق العلة وتعقيب الحكم لها، لا العكس. راجع: المعتمد لأبي الحسين البصري )2/ 251- 252(، وشفاء 
الغليل في بيان الشــبه والمخيل ومســالك التعليل للإمام الغزالي )ص 27(، والمســتصفى للإمام الغزالي )2/ 298(، 
والمحصول للإمام الرازي )5/ 143(، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي )3/ 254(، وروضة الناظر لابن قدامة 
)2/ 196(، ومنهاج الأصول للقاضي البيضاوي مع شرحه نهاية السول للإسنوي )4/ 64، 65(، ونهاية الوصول في 

دراية الأصول للصفي الهندي )8/ 3267- 3268(، والإبهاج في شرح المنهاج لابن السبكي )3/ 45(.
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أحدها: أن تدخل الفاء على الوصف في كلام الشارع، ويكون الحكم متقدمًا عليه.
  ِِّأَنَّ رَجُلً كَانَ مَعَ النَّبي  ٍومثــال ذلك: ما روي عَنِ ابْنِ عَبَّــاس
فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : ))اغْسِلُوهُ بمَِاءٍ وَسِدْرٍ، 
هُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا(()))  رُوا رَأْسَهُ، فَإنَِّ ــوهُ بطِيِبٍ، وَلا تُخَمِّ نُوهُ فيِ ثَوْبَيْهِ، وَلا تَمَسُّ وَكَفِّ
فقد أتى الحكم أولً -وهو كونه يكفن في ثوبه، ولا تخمر رأســه، ولا وجهه، ولا يمس 
الطيــب، ثم الوصــف، وهو: كونه يبعث يــوم القيامة ملبيًا، فيدل ذلــك على أن الحكم 

معللٌ بهذا الوصف))).
ثانيها: أن تدخل الفاء على الوصف في كلام الراوي، ويكون الحكم متقدمًا.

وهذا القسم قد ذكر الإسنوي أن الأصوليين لم يظفروا له بمثال، ومقتضاه أن يمكن 
حصولــه، لكنه لم يحصل، أو لم يعرف؛ لــذا من الأصوليين من أضرب عن ذكره، وفي 
»المحلــي على جمــع الجوامع« ما يقتضي عدم إمكانه، وقد علــل العلامة ناصر الدين 
محمد بن حسن اللقاني المالكي عدم إمكان حصول مثال لهذا القسم: بالفرق بين كلام 
الشارع، وكلام الراوي، فما يذكر من توجيهات لتسويغ دخول الفاء على العلة في كلام 
الشارع لا يصلح لتسويغ دخولها على العلة في كلام الراوي، فإن الراوي ليست وظيفته 
تشــريع الحكم مع بيان علته، فهو لا يملك ســوى أن يحكي ما كان في الوجود بترتيب 
وقوعــه، ولهــذا فإن مــا تدخل عليه الفاء في كلامــه لا يكون إلا متأخــرًا في الوجود عما 
قبلهــا، ولمــا كان الحكم هو الذي يتأخر في الوجود لم تدخــل الفاء في كلام الراوي إلا 
على الحكم لا الوصف، أما الشــارع فإنه ليس بحاك لما في الوجود بل منشــئ للحكم، 
ولا مانــع من إنشــاء الحكم، ثم بيان علتــه، ويتضح ذلك بالمثال: فإننــا لو فرضنا عدم 
وجود نص عن الشــارع يفيد علية الزنا للرجم، نجد أنه ليس للراوي أن يقول من تلقاء 
ا به في الدلالة على العلية  نفسه: ارجموا فلانًا فإنه زان، ولو فعل، فلا يكون كلامه معتدًّ

ما لم ينسبه إلى الشارع))).
)))  سبق تخريجه.

)))  راجع: نهاية الوصول في دراية الأصول )8/ 3267(، والإبهاج في شرح المنهاج لابن السبكي )3/ 45(.
)))  راجع: المحصول للإمام الرازي )5/ 143(، ونهاية الســول شــرح منهاج الأصول للإســنوي )4/ 65(، وشرح 
المحلي على جمع الجوامع لابن السبكي مع حاشية العطار )2/ 307(، وحاشية البناني مع تقريرات العلامة الشربيني 

على شرح المحلي على جمع الجوامع )2/ 264(.
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ثالثها: أن تدخل الفاء على الحكم في كلام الشارع، ويكون الوصف متقدمًا.
يدِۡيَهُمَا{ ]المائدة: 38[، 

َ
ارقَِةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أ ارقُِ وَٱلسَّ يدِۡيَهُمَاوَٱلسَّ
َ
ارقَِةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أ ارقُِ وَٱلسَّ ومن أمثلة ذلك: قوله تعالى: }وَٱلسَّ

ةٖ{ ]النور: 2[، وقوله:  واْ كَُّ وَحِٰدٖ مِّنۡهُمَا مِائْةََ جَلَۡ انِ فَٱجۡلُِ انيَِةُ وَٱلزَّ ةٖٱلزَّ واْ كَُّ وَحِٰدٖ مِّنۡهُمَا مِائْةََ جَلَۡ انِ فَٱجۡلُِ انيَِةُ وَٱلزَّ وقوله تعالى: }ٱلزَّ
ذٗى فَٱعۡتَِلوُاْ ٱلنّسَِاءَٓ فِ ٱلمَۡحِيضِ وَلَ تَقۡرَبُوهُنَّ 

َ
‍ـَٔلوُنكََ عَنِ ٱلمَۡحِيضِۖ قُلۡ هُوَ أ ذٗى فَٱعۡتَِلوُاْ ٱلنّسَِاءَٓ فِ ٱلمَۡحِيضِ وَلَ تَقۡرَبُوهُنَّ وَيسَۡـ
َ
‍ـَٔلوُنكََ عَنِ ٱلمَۡحِيضِۖ قُلۡ هُوَ أ }وَيسَۡـ

ٰ يَطۡهُرۡنَ{ ]البقــرة: 222[، وقولــه : ))مــن بــدل دينه فاقتلــوه(()))،  ٰ يَطۡهُرۡنَحَــىَّ حَــىَّ
وقولــه : ))مــن أحيا أرضًا ميتة فهي له، وليس لعــرق ظالم حق(()))، فإن في 
هــذه الأمثلة دلالــة على أن الوصف المتقدم -وهو الســرقة، والزنــا، والأذى، وتبديل 
ــة للحكــم وهــو: وجوب القطــع، والجلــد، والاعتزال،  الديــن، وإحيــاء الأرض- علَّ
 والقتــل، وتمليك الأرض؛ لأن ذكر الحكم وهو مقترن بالفاء بعد وصف مباشــرة يلزم 

منه أمران:
أولهما: ثبوت الحكم عقيب ذلك الوصف من غير مهلة.

ثانيهما: السببية؛ لأنه لا معنى لكون الوصف سببًا إلا ما ثبت الحكم عقيبه وبعده))).
ويــرى الآمدي التفاوت بين كلام الله وكلام رســوله في الدلالــة على العلية، فأقواها 
في الدلالة كلام الله، ثم كلام رســوله ، وهذا فيه نظر من حيث إن الرســول 
معصوم عن الخطأ والغلط فيما يتعلق بتبليغ الأحكام والتشــريع، فلا يتطرق عليه خلل 

لا بحسب السهو والنسيان، ولا بسبب الظن الخطأ، فلا فرق))).

)))  أخرجه البخاري عن ابن عباس، كتاب الجهاد والســير، باب: لا يعذب بعذاب الله )4/ 61، 62(، ح )3017(، 
وأبو داود في سننه، كتاب الحدود، باب الحكم فيمن ارتد )4/ 126(، ح )4351(.

)))  أخرجــه الإمــام مالــك في الموطأ، كتــاب الأقضية، باب العمل في عمــارة المــوات )2/ 466(، ح )2894( عن 
عمر بن الخطاب، وأبو داود في السنن، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في إحياء الموات )3/ 178(، ح )3073( 

عن سعيد بن زيد.
)))  راجع: الإحكام للآمدي )3/ 254(، وشرح مختصر الروضة )3/ 362(، والتحبير شرح التحرير )7/ 3325(، 

والإبهاج لابن السبكي )3/ 45(، والمهذب في أصول الفقه أ. د/ عبد الكريم النملة )5/ 2038(.
)))  راجــع: الإحكام للآمدي )3/ 254(، وشــرح مختصــر الروضة )3/ 362(، ونهاية الوصــول في دراية الأصول 
)8/ 3270(، والتحبير شرح التحرير )7/ 3325(، والمهذب في أصول الفقه أ. د/ عبد الكريم النملة )5/ 2038(.
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رابعها: أن تدخل الفاء على الحكم في كلام الراوي، ويكون الوصف متقدمًا.
ومن أمثلة ذلك: قول الراوي: ))ســها رســول اللَّه  فســجد(()))، وقوله: 
))رض يهــودي رأس جاريــة فأمــر بــه رســول اللَّه  أن يرضــخ رأســه بيــن 

حجريــن(()))، وقوله: ))زنا ماعز فرجم(()))، فإن هذا القول مثل كلام الشــارع -الســابق 
الذكــر-، أي: أن الراوي إذا ذكر وصفًا، ثم ذكر بعده حكمًا مقرونًا بالفاء، فإنه يُفهم أن 

ذلك الوصف سبب وعِلَّة لذلك الحكم.
ففي الأمثلة الســابقة: يكون السهو هو علَّة وســبب السجود، ويكون رض اليهودي 
رأس الجاريــة هو ســببَ وعلَّة رض رأســه بيــن حجرين، ويكون الزنا هو ســبب رجم 
 ماعــز، وهكــذا في جميــع الأمثلة المماثلــة لذلك، كما قلنــا فيما صدر من الشــارع من 

غير فرق.
والدليل على أن كلام الراوي مثل كلام الشــارع في فهم العلية والســببية: أن الراوي 
إن كان صحابيًّا، فقد شــهد له اللَّه تعالى ورســوله بالعدالة، وأيضًا فإن الصحابي بحكم 
كونــه من فصحاء العرب وعارفًا لمواقع الكلام، وعالمًا بدلالات الألفاظ لا يمكن أن 

يعبر بلفظ يفهم منه العلية إلا إذا كان كذلك بلا شك.

)))  أخرجه أبو داود من حديث عمران بن حصين بلفظ: ))إن النبي  صلى بهم فسها، فسجد سجدتين، ثم 
تشــهد ثم سلم((. كتاب الصلاة، باب: سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم )1/ 273( ح )1039(، والترمذي، كتاب 

الصلاة، باب ما جاء في التشهد في سجدتي السهو )1/ 509( ح )395(، وقال: »حسن غريب«.
)))  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطلاق، باب الإشــارة في الطلاق والأمور )7/ 51( ح )5295( بلفظ: عَنْ 
أَنَــسِ بْــنِ مَالكٍِ قَالَ: ))عَدَا يَهُودِيٌّ فيِ عَهْدِ رَسُــولِ اللَّهِ  عَلَى جَارِيَةٍ، فَأَخَذَ أَوْضَاحًــا كَانَتْ عَلَيْهَا، وَرَضَخَ 
رَأْسَــهَا، فَأَتَى بهَِا أَهْلُهَا رَسُــولَ اللَّهِ  وَهِيَ فيِ آخِرِ رَمَقٍ وَقَدْ أُصْمِتَتْ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ : مَنْ 
قَتَلَكِ؟ فُلانٌَ لغَِيْرِ الَّذِي قَتَلَهَا، فَأَشَــارَتْ برَِأْسِــهَا: أَنْ لَ، قَالَ: فَقَالَ لرَِجُلٍ آخَرَ غَيْرِ الَّذِي قَتَلَهَا، فَأَشَــارَتْ: أَنْ لَ، فَقَالَ: 
فَفُلانٌ، لقَِاتلِِهَا، فَأَشَــارَتْ: أَنْ نَعَمْ، فَأَمَرَ بهِِ رَسُــولُ اللَّهِ  فَرُضِخَ رَأْسُــهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ((، ومسلم في صحيحه، 
كتــاب القســامة والمحاربيــن والقصــاص والديات، بــاب ثبوت القصــاص في القتــل بالحجر وغيره مــن المحددات 

)3/ 1299( ح)1672(.
)))  وهــذا في معنــى حديث أخرجه البخــاري عن جابر، كتاب الطــاق، باب الطلاق في الإغلاق والكره والســكران 
هُ  والمجنــون )7/ 47(، ح )5270( بلفــظ: ))أَنَّ رَجُلً مِنْ أَسْــلَمَ أَتَــى النَّبيَِّ  وَهُوَ فيِ المَسْــجِدِ، فَقَالَ: إنَِّ
هِ الَّذِي أَعْرَضَ، فَشَــهِدَ عَلَى نَفْسِــهِ أَرْبَعَ شَــهَادَاتٍ، فَدَعَاهُ فَقَالَ: هَلْ بكَِ جُنوُنٌ؟ هَلْ  ى لشِِــقِّ قَدْ زَنَى، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَنَحَّ

ةِ فَقُتلَِ((. ا أَذْلَقَتْهُ الحِجَارَةُ جَمَزَ حَتَّى أُدْرِكَ باِلحَرَّ أَحْصَنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ بهِِ أَنْ يُرْجَمَ باِلْمُصَلَّى، فَلَمَّ
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وأمــا إن كان غيــر صحابي، فإنه باعتباره أميناً على الشــريعة، فلا يــروي لنا ما يوقع 
التدليس فيها، ولا شك أن اللبس إنما يقع مع رواية جاهل، أو خائن، ونحن لا نقبل إلا 

رواية من انتفت عنه الصفتان، فحصل بذلك الأمان من اللبس))).
وإذا ثبت أن كلام الراوي مثل كلام الشارع في الدلالة على العلية، لكن كلام الشارع 
-ســواء كان مــن اللَّه أو مــن رســوله- أقــوى في الدلالة علــى العلية والســببية من كلام 
الــراوي؛ لأن كلام الشــارع -ســواء كان من الله أو رســوله- لا يتطرق إليــه من الخلل 

والزلل والخطأ الذي يمكن أن يتطرق لكلام الراوي))).
ثم يثور سؤال عند استفادة العلية من كلام الراوي هل يشترط الفقه في الراوي الذي 
فهمنــا من كلامه الســببية والعليــة أم لا؟ فقد وقع خلاف بيــن الأصوليين في ذلك على 

مذهبين:
المذهب الأول: أنه يشترط في الراوي أن يكون فقيهًا؛ لأن احتمال الخطأ والوهم في 
كلام الراوي غير الفقيه أقوى من احتماله في كلام الراوي الفقيه، وقد نســب الزركشــي 

هذا المذهب لبعض المتأخرين، ووصفهم بأنهم توهموا ذلك))).
المذهــب الثاني: أنه لا يشــرط ذلك، بل يســتوي الراوي الفقيه وغيــر الفقيه في فهم 
الســببية والعليــة في الفاء، فالــراوي إذا ذكر وصفًا، ثــم ذكر بعده حكمًــا مقرونًا بالفاء، 
فإنــه يفهم أن ذلك الوصف ســبب، وعلة لذلك الحكم مطلقًا، أي: ســواء كان الراوي 
فقيهًا، أو غير فقيه، وهو ما ذهب إليه أكثر الأصوليين، وذلك لأن التعبير بلفظ يفهم منه 
الســببية والعلية لا يقتبس من الفقه، ولكنه يســتفاد من اللغــة ودلالات الألفاظ، إلا أن 
الدلالة على التعليل في كلام الراوي الفقيه أقوى منها في غير الفقيه؛ لقلة احتمال الخطأ 
والوهــم في كلامــه، بل إذا كان الــراوي صحابيًّا فقيهًا، فإن كلامــه يكون أقوى في دلالة 

)))  راجــع: شــرح مختصر الروضــة )3/ 362(، والإبهاج شــرح المنهــاج )3/ 46(، والمهذب في أصــول الفقه أ. 
د/ عبد الكريم النملة )5/ 2038(.

)))  راجع: شرح مختصر الروضة )3/ 362(، والمهذب في أصول الفقه أ. د/ عبد الكريم النملة )5/ 2038(.
)))  راجع: البحر المحيط )7/ 251(.



125

الأصول لالته على العلة عنددالإيماء و

على العلية لهذا المعنى، كما ذكر الفتوحي)))؛ لذا كان هذا المذهب هو الحق، لكن مع 
ضوابط، وهو: فهم الراوي مدلولات الألفاظ، وأن الصحابة يقبل قولهم؛ لأنهم عندهم 

فقه في الدين، ومن فصحاء العرب.
وقــد قرر هذه الضوابط ابن الســبكي، حيث يقول: »والحق عنــدي في هذا أن يقال: 
إن كان الــراوي صحابيًّا اعتمد فهمــه؛ لأن الصحابة  كلهم فقهاء، ومن صميم 
العرب، وإن كان غير صحابي، فالظاهر أيضًا اعتماده إذا كان كذلك، وإن كان ممن قد 

يخفى عليه أن ترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلية فلا يعتمد«))).
ويترتــب على ذلك بناء علــى المذهب الأول: أن كلام الــراوي الفقيه في ذلك يفيد 
الســببية والعليــة بدون قرائــن أخرى، أما كلام الــراوي غير الفقيه فإنه لا يفهم الســببية 
والعليــة إلا بواســطة قرائــن أخرى، وبناء علــى المذهب الثاني: فــإن كلام الراوي يفيد 

السببية مطلقًا وبدون قرائن))).
السادس: قد يتفرع على هذا النوع، وهو ترتيب الحكم على الوصف بالفاء في إفادة 
العلية ترتيب الحكم على الوصف مجردًا من غير الفاء، وذلك لأنه إذا ثبت أن الترتيب 
الســابق يقتضــي العلية، فهل يكون نفس الترتيب المجرد عــن الفاء مقتضيًا لها أيضا أم 
لا؟ وممن ذهب إلى ذلك من الأصوليين: الإمام الرازي، والقاضي البيضاوي)))، وهذا 
ما ســرت عليه؛ لأنه لا داعي للإطالة بإفراد هذا النوع بكلام جديد؛ إذ الكلام فيه قد تم 

استيفاؤه من خلال الكلام على ترتيب الحكم على الوصف بالفاء.
ومن الأصوليين كالآمدي، وابن الحاجب، وابن الســبكي، والزركشــي، والفناري، 
والشــوكاني مَنْ جعلــوا ترتيب الحكم على الوصــف مجردًا عن الفاء نوعًا مســتقلًّ في 
أنــواع الإيمــاء، وذلك لأنهم رأوا أن دلالته على العليــة أضعف من ترتيب الحكم على 

)))  راجع: الإبهاج شــرح المنهاج )3/ 46(، والتحبير شرح التحرير )7/ 3325(، وشرح الكوكب المنير للفتوحي 
)4/ 127(، والمهذب في أصول الفقه أ. د/ عبد الكريم النملة )5/ 2042(.

)))  راجع: الإبهاج في شرح المنهاج لابن السبكي )3/ 47(.
)))  راجــع: الإبهــاج شــرح المنهــاج )3/ 46(، والتحبيــر شــرح التحريــر )7/ 3325(، وشــرح الكوكــب المنيــر 

)4/ 127(، والمهذب في أصول الفقه أ. د/ عبد الكريم النملة )5/ 2042(.
)))  راجع: المحصول للإمام الرازي )5/ 145(، ومنهاج الأصول مع شرحه نهاية السول للإسنوي )4/ 66(.
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الوصف بالفاء؛ لأجل ذلك، فإن من الأصوليين من اشترط المناسبة في دلالة هذا النوع 
على العلية خاصةً كالآمدي، وابن الحاجب، والفناري، وإن كان الأكثرون على خلاف 

ذلك)))، وقد مر تقرير ذلك في شروط الإيماء.
ومــن أمثلة هذا النوع: قــول النبــي : ))لاَ يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْــنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ 
غَضْبَــانُ(()))، فــإن الوصف، وهــو الغضب علة للحكــم، وهو المنع مــن القضاء، وقد 
ترتــب الحكــم عليه بغير الفاء، كما أن الوصف فيه مناســبة الحكــم لما في الغضب من 

تشويش الفكر عند من قال بذلك.
ومن الأمثلة أيضًا: قول القائل: أكرم العلماء، فإن الوصف، وهو العلم علة للحكم، 
وهو استحقاق الإكرام، حيث ترتب الحكم عليه، كما أن الوصف، وهو العلم مناسب 

للحكم، وهو استحقاق الإكرام عند من قال بذلك))).
النوع الثاني: ورود الوصف والحكم في حادثة جوابًا مع سؤال في محله، أو في نظيره:
فالمراد بهذا النوع: أن يذكر الشارع مع الحكم وصفًا في حادثة، لو لم يكن علة لعري 

عن الفائدة إما مع سؤال في محله، أو سؤال في نظيره)))، وهو على قسمين:
القســم الأول: ورود الوصــف في الســؤال الــذي هو محــل الحكم، مثالــه: ما رواه 
أَبــو هُرَيْــرَةَ  قَالَ: ))أَتَــى النَّبيَِّ  رَجُــلٌ، فَقَالَ: هَلَكْتُ، قَــالَ: وَلمَِ؟ 
قَــالَ: وَقَعْــتُ عَلَى أَهْلِي فـِـي رَمَضَانَ، قَالَ: فَأَعْتـِـقْ رَقَبَةً. قَالَ: لَيْسَ عِنـْـدِي، قَالَ: فَصُمْ 
شَــهْرَيْنِ مُتَتَابعَِيْنِ. قَالَ: لا أَسْتَطيِعُ، قَالَ: فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكيِناً. قَالَ: لا أَجِدُ، فَأُتيَِ النَّبيُِّ 
قْ بهَِذَا. قَالَ:  ــائلُِ؟ قَــالَ: هَاأَنَا ذَا، قَالَ: تَصَدَّ  بعَِرَقٍ فيِهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: أَيْنَ السَّ

)))  راجــع: الإحــكام للآمــدي )3/ 260(، ومختصر المنتهى لابن الحاجب مع شــرحه رفع الحاجب )4/ 323(، 
والبحر المحيط للزركشــي )7/ 256(، وفصول البدائع في أصول الشــرائع )2/ 343(، وإرشــاد الفحول للشــوكاني 

.)123 /2(
)))  سبق تخريجه.

)))  راجــع: الإحــكام في أصــول الأحــكام للآمــدي )3/ 260(، ومختصر المنتهــى لابن الحاجب مع شــرحه رفع 
الحاجب لابن الســبكي )4/ 323(، والبحر المحيط للزركشي )7/ 256(، وجمع الجوامع لابن السبكي مع شرحه 
الغيــث الهامــع لولي الدين العراقي )566(، فصول البدائع في أصول الشــرائع للفناري )2/ 343(، وإرشــاد الفحول 

للشوكاني )2/ 123(.
)))  راجع: البحر المحيط )7/ 253(، وإرشاد الفحول )2/ 122(.
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، مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا أَهْل بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا،  عَلَى أَحْوَجَ مِنَّا يَا رَسُــولَ اللَّهِ، فَوَالَّذِي بَعَثَكَ باِلحَقِّ
فَضَحِكَ النَّبيُِّ  حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، قَالَ: فَأَنْتُمْ إذًِا(()))، فإنه يدل على أن الوقاع 

علة للإعتاق، والسؤال مقدر في الجواب، كأنه قال: إذا واقعت فكفر))).
يقــول عضد الدين الإيجي معلقًــا على هذا الحديــث: »قوله : ))أعتق 
رقبــة(( يــدل علــى أن الوقاع علــة للإعتاق، وذلــك لأن عَــرْض الأعرابــي واقعته عليه 
 لبيــان حكمهــا، وذكر الحكم جوابًا له لتحصيل غرضــه؛ لئلا يلزم إخلاء 
الســؤال عــن الجــواب، وتأخير البيــان عن وقــت الحاجة، فيكون الســؤال مقــدرًا في 

الجواب، كأنه قال: واقعت فكفر«))).
والقســم الثاني: ورود الوصف بســؤال في نظير محل الحكم، مثاله: ما روي عَنِ ابْنِ 
ي  عَبَّــاسٍ  أَنَّ امْرَأَةً مـِـنْ جُهَيْنةََ جَاءَتْ إلَِى النَّبـِـيِّ ، فَقَالَتْ: ))إنَِّ أُمِّ
ي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ  نَــذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَــالَ: نَعَمْ، حُجِّ

كِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ باِلوَفَاءِ(())). كَانَ عَلَى أُمِّ
فــإن النبي  ذكر نظير القضاء بنذر الحج، وهو قضاء دين الآدمي حيث 
شــبهه به، فنبه على كونه -أي: القضاء- علة في الوفاء، وإلا لزم العبث، وكلام الشــارع 

منزه عن ذلك.
وهذا النوع ملحق بالنوع الذي قبله، إلا أنه دونه؛ لأن »الفاء« في النوع الأول محققة، 
وفى هــذا مقــدرة، ولا شــك أن ما لا يحتــاج إلى تقدير أقــوى مما يحتاج إلــى تقدير في 
الدلالــة)))، لكــن ذهب جماعة من الأصوليين كما حكاه الزركشــي إلى أن شــرط فهم 
التعليل من هذا النوع أن يدل الدليل على أن الحكم وقع جوابًا لسؤال؛ إذ من الممكن 

)))  سبق تخريجه.
)))  راجــع: شــرح العضــد على مختصر المنتهــى لابن الحاجــب )2/ 234، 235(، والبحــر المحيط )7/ 253(، 

وإرشاد الفحول )2/ 122(.
)))  راجع: شرح العضد على مختصر المنتهى لابن الحاجب )2/ 234، 235(.

)))  أخرجــه البخــاري في صحيحه، كتاب الحج، باب الحج والنذور عن الميت، والرجل يحج عن المرأة )3/ 18(، 
رقم )1852(.

)))  راجع: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )3/ 257(، ونهاية الوصول في دراية الأصول )8/ 3272(، ومناهج 
الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ، د. خليفة بابكر الحسن )ص 94(.
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أن يكون الحكم استئنافًا لا جوابًا لسؤال، وذلك كمن تصدى للتدريس، فأخبره تلميذه 
بمــوت الســلطان، فأمره عقب الإخبــار بقراءة درســه، فإنه لا يدل علــى تعليل القراءة 
بذلك الخبر، بل الأمر بالاشتغال بما هو بصدده، وترك ما لا يعنيه)))، والواقع أن انتفاء 
القرائــن الذهنية ودلائل الأحــوال الصارفة دليل على أن الوصف المذكور في الســؤال 
علة للحكم، إذ الســؤال يســتدعي الجواب، فتأخيره عنه يكون تأخيرًا للبيان عن وقت 

الحاجة، وهو غير جائز.
ذِكر الشارع وصفًا مع حكم تقتضي فائدة ذكره التعليل به:

فالمــراد بهــذا النوع: أن يذكر الشــارع مع الحكم وصفًا لو لم يكــن الحكم معللً به 
لمــا كان في ذكــره فائــدة، وهو يفيد ظن العليــة؛ لأنه لو لم يكن علــة الحكم لكان ذكره 
عبثًــا لا فائدة فيه، وذلك مما لا يوجد في كلام العقلاء، بل يعد ذلك ســقطًا من الكلام، 
فكيــف يوجد ذلك في كلام الله تعالى وكلام رســوله؟ فيغلب على الظن عليته؛ إذ كلام 

الله ورسوله منزه عن عدم الفائدة.
قــد يقال: ما الفرق بين هذا النوع وبين جنســه وهو مطلــق الاقتران في الإيماء، وهو 
الــذي تم ذكره في تعريفه؟ فيجاب على ذلك: أن الاقتران المذكور في التعريف أعم؛ إذ 
الاقتران أعم من أن يكون الوصف ملفوظًا، أو مقدرًا مستنبطًا، أو منصوصًا، والاقتران 
في هذا النوع أخص؛ لأن الوصف فيه ملفوظ منصوص، وقد يقال أيضًا: ما وجه ذكرهم 
في هذا النوع الدليل على علية الوصف المومأ إليه في قولهم: »لو لم يقدر التعليل به لما 
كان لذكره فائدة«؟ مع أنها ليســت خاصة بهذا النــوع، فيقال في الجواب على ذلك: إنها 
إنمــا ذكــرت في هذا النوع بخصوصه؛ لأنه لو لم تذكر فيــه بل اقتصر على ذكر الوصف 
مــع الحكم لا يظهر كونه من أنواع الإيماء الدالة على العلية، بخلاف غيره من الأنواع، 
فــإن فيها خــواص ومزايا يظهــر منها وجــه الدلالة على العليــة من غيــر التصريح بهذا 

الوجه العام))).

)))  راجع: البحر المحيط )7/ 254(.
)))  راجع: شفاء الغليل للغزالي )ص 39(، ونهاية الوصول في دراية الأصول )8/ 3272(، وفواتح الرحموت شرح 

مسلم الثبوت )2/ 296(، ونبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول للشيخ عيسى منون )ص 257(.
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وهذا النوع على أقسام:
أحدها: أن يذكر الحكم لدفع إشكال يرد على حكمه في محل آخر، ويردفه بوصف، 

فيغلب على الظن أن ذلك الوصف علة ذلك الحكم))).
مثال ذلك: ما رواه أبو هريرة قال: ))كان النبي  يأتي دار قوم من الأنصار 
ودونهم دار، قال: فشــق ذلك عليهم، فقالوا: يا رســول الله، ســبحان الله تأتي دار فلان، 
ولا تأتــي دارنا، قال: فقال النبــي : لأن في داركم كلبًا، قالوا: فإن في دارهم 

سنورًا، فقال النبي : إن السنور))) سبع(())).
وجــه الدلالــة: أن النبــي  امتنع عن الدخــول على قــوم عندهم كلب، 
ودخل على قوم عندهم ســنور، فلما روجع في هذه التفرقة، ذكر أن الســنور سبع، يعني 
أنَّهــا تَسْــبَعُ المؤذياتِ للآدميِّين من الفأر والْخِشَــاشِ والهوام، فهــو طاهر الذات، وإذا 
كان كذلك فســؤره طاهر؛ لأن أســآر الســباع الطاهرة الذات طاهرة)))، بل قد نبه النبي 
 على عدم نجاسته حيث قال: ))إنَّها -يعني الهرة- ليست بنَجَسٍ، إنَّها مِنَ 

افات(())). افينَ عليكم والطَّوَّ الطَّوَّ
فقد جعل النبي  الهرة كالخدم الذين يتصلون بأهل البيت، ولا يتحفظ 
منهــم، ولا يحجبون، ولا يســتأذنون، فكان حكمها حكمهــم في أنه لا ينجس ما ولغت 

)))  راجع: نفس المصادر.
)))  السنور: الهر. راجع: لسان العرب )4/ 381(، وحياة الحيوان الكبرى للأدميري )2/ 48(.

)))  أخرجــه الإمام أحمد في مســنده )8/ 238(، برقم )8324(، والدارقطني في ســننه، كتاب الطهارة، باب الآســار 
)1/ 102، 103(، برقم )179(، وقال: »تفرد به عيسى بن المسيب عن أبي زرعة، وهو صالح الحديث«، والحاكم في 
المســتدرك كتاب الطهارة )1/ 292(، برقم )649(، وقال: »هذا حديث صحيح، ولم يخرجاه، وعيســى بن المسيب 
تفرد عن أبي زرعة، إلا أنه صدوق ولم يجرح قط«، وقال الزيلعي في نصب الراية )1/ 134( بعدما ذكر كلام الحاكم 
الســابق: »وتعقبــه الذهبي في مختصره، وقال: ضعفه أبو داود، وأبو حاتــم، انتهى. وقال ابن أبي حاتم في علله: قال أبو 

زرعة: لم يرفعه أبو نعيم، وهو أصح، وعيسى ليس بالقوي، انتهى«.
)))  راجع: المسالك في شرح موطأ مالك )2/ 77(، القبس في شرح موطأ مالك بن أنس )1/ 144، 145(.

)))  أخرجه أبو داود في ســننه، كتاب الطهارة، باب ســؤر الهرة )1/ 56(، برقم )75( عن كبشــةَ بنتِ كعب بن مالك، 
ة فشَــرِبَت منــه، فأصغى لها الإناءَ حتى  وكانــت تحتَ ابن أبي قتادة، أنَ أبا قتادة دخلَ فسَــكَبَت له وَضوءًا، فجاءت هِرَّ
  شَــرِبَت، قالت كَبشَــةُ: فرآني أنظُرُ إليــه، فقال: أتعجَبينَ يا ابنــةَ أخي؟ فقلت: نعم، فقال: ))إنَّ رســولَ الله
افات((، والترمذي في ســننه، أبواب الطهارة عن رســول الله  افينَ عليكم والطَّوَّ قــال: إنَّها ليســت بنَجَسٍ، إنَّها مِــنَ الطَّوَّ

، باب ما جاء في سؤر الهرة )1/ 153، 154(، برقم )92(، وقال: »هذا حديث حسن صحيح«.
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فيه؛ لأنها من الطوافين، وجمعه جمعًا ســالمًا لتنزيلها منزلة العاقل، وإجرائها مجراه في 
الطهارة، فلو لم يكن لكونها من الطوافين أثر في الطهارة لم يكن في ذكره عقيب الحكم 
بطهارتهــا فائدة، فكان لا بد من ذكر هــذه الرواية للحديث لبيان علة التفرقة بين الكلب 

والهرة في الحكم))).
وثانيها: أن يذكر وصفًا ظاهرًا في محل الحكم ابتداء من غير ســؤال لا حاجة لذكره 
إلا كونه مؤثرًا في الحكم، ومعنى كون الوصف مؤثرًا في الحكم، أي: أن يكون الوصف 

علة في الحكم.
مثال ذلك: ما روي عَنْ عَائشَِةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ  فيِ مَرَضِهِ الَّذِي 

لَمْ يَقُمْ منِهُْ: ))لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبيَِائهِِمْ مَسَاجِدَ(())).
فقــد نبه على أن علة اللعن لليهود والنصارى اتخاذ قبور أنبيائهم مســاجد، كما تنبه 
بــه أيضًــا على تحريم اتخــاذ قبور الأنبياء مســاجد، ولو لم يكن كذلــك، لم يكن لذكر 
اتخاذهــم القبــور مســاجد معنىً في هذا المقــام، ويلزم منــه تعرية الكلام عــن الفائدة، 

ومنصب الرسول  منزه عن ذلك))).
ثالثها: أن يســأل الرســول  عن حكم شيء فيســأل  عن وصف له، 

فإذا أخبر عنه حكم فيه بحكم، فيفيد أن ذلك الوصف علة الحكم.
مثاله: ما رواه سَــعْد بن أبي وقاص أنه قال: سَــمِعْتُ النَّبيَِّ  يُسْــأَلُ عَنِ 
طَــبِ باِلتَّمْــرِ، فَقَالَ: ))يَنْقُــصُ إذَِا يَبسَِ، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَــا إذَِنْ(()))، ففيه تنبيه على  الرُّ
أن نقصــان الرطب بالجفاف علة لتحريم بيعه بالرطــب في حالة عدم جفافه؛ لأنه لو لم 

)))  راجــع: مرقــاة المفاتيــح شــرح مشــكاة المصابيــح )7/ 2859(، والتنوير شــرح الجامع الصغيــر )6/ 479(، 
والمحصول للإمام الرازي )5/ 150(، ونهاية الوصول في دراية الأصول )8/ 3272(.

)))  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب الصلاة في البيعة )1/ 95(، برقم )435( عن عائشة وابن عباس 
، ومســلم في صحيحه، كتاب المســاجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المســاجد على القبور، واتخاذ 

الصور فيها، والنهي عن اتخاذ القبور مساجد )1/ 376(، برقم ) 529( عن عائشة ، واللفظ له.
)))  راجع: شفاء الغليل للإمام الغزالي )ص 41، 42(، ونهاية الوصول في دراية الأصول للصفي الهندي )8/ 3272(، 

ونبراس العقول للشيخ عيسى منون )ص 260(.
)))  أخرجه أبو داود في سننه عن سعد بن أبي وقاص، كتاب البيوع، باب في التمر بالتمر )3/ 251(، برقم )3359(، 
والترمــذي في ســننه، أبواب البيوع، باب ما جاء في النهــي عن المحاقلة والمزابنــة )3/ 530(، برقم )1225(، وقال: 

»حسن صحيح«، والإمام أحمد في مسنده )3/ 122(، برقم )1544(، واللفظ له.
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يكــن نقصــان الرطب بالجفــاف علة منع بيعه رطبًا لم يكن للســؤال عنــه وذكر الحكم 
بعده فائدة))).

وبالنظــر في هــذا الحديث فإن العليــة تثبت فيه من جهــات ثلاثة: أولها مــا ذكرناه، 
ثانيها: ترتب الحكم على الوصف بالفاء، ثالثها: اقتران الحكم بإذن؛ لذا يمكن التمثيل 
بهذا الحديث للقســم الأول من الإيماء لما فيه من ترتيب الحكم على الوصف بالفاء، 
كمــا يمكــن التمثيل به بدلالة النص على العلة؛ لأن »إذن« تفيــد العلية من جهة النص، 
وقد مثل بهذا الحديث جماعة من الأصوليين كالزركشي؛ لإفادة العلة من جهة النص، 
ا في  ولا مانــع من كــون الدليل له دلالات متعددة بتعدد صيغه وأســاليبه، فهو يكون نصًّ
العليــة، وفي نفس الوقت فيه إيماء على العلية؛ وذلــك لاعتبارات وجهات متعددة كما 

في هذا المثال السابق))).
رابعهــا: أن يســأل  عن حكم واقعــة، فيقرر  على حكــم نظير لها، 
وينبــه على وجه الشــبه بذكر وصف مشــرك بينهما، فيفيد أن ذلــك الوصف علة ذلك 
الحكم، ومثال ذلك: ما تقدم في حديث المرأة التي قالت لرسول الله : ))يا 
رســول الله، إن أمي أدركتها الوفاة، وقد نذرت أن تحج، أفأحج عنها؟ فقال لها رســول 
الله : أرأيــت لــو كان على أمــكِ دين فقضيته، أكان ينفعهــا ذلك؟ فقالت: 

نعم، قال: فدين الله أحق أن يقضى(())).
وفي الحديــث ذكــر النبي  نظير ديــن الله، وهو ديــن الآدمي في وجوب 
القضــاء، ونبه علــى التعليل به؛ لكونه علة الانتفاع، ولو لم يكن قد ســاقه لهذا الغرض 
لــكان عبثًــا، وكلام النبي  منزه عن ذلك، ففهم أن نظيره في المســؤول عنه 

-وهو دين الله كذلك- علة لمثل ذلك الحكم، وهو النفع))).

)))  راجع: البرهان لإمام الحرمين )2/ 31، وما بعدها، ف 764(، ونهاية الوصول في دراية الأصول )8/ 3272(.
)))  راجع: المستصفى للإمام الغزالي )2/ 300(، والبحر المحيط للزركشي )7/ 240(.

)))  سبق تخريجه.
)))  راجــع: نهايــة الوصول في درايــة الأصول )8/ 3272(، وشــرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشــية العطار 

)2/ 313(، ونبراس العقول للشيخ عيسى منون )ص 261(.
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النوع الرابع: ذكر الشارع وصفًا يقتضي التفرقة في الحكم.
فالمراد بهذا النوع: أن يفرق الشــارع بين الشــيئين في الحكم بذكر صفة، وذلك يفيد 
أن تلــك الصفة علة التفرقة؛ إذ التفرقــة لا بد لها من علة؛ إذ لو لم تكن تلك الصفة علة 
التفرقــة لــم يكن لذكرها إذ ذاك فائدة، بل فيه مفســدة، وهو إيهام مــا ليس بعلة على أنه 

علة، وهو تلبيس يصان منصب الشارع عنه)))، وهذا النوع على قسمين:
القســم الأول: أن يكون حكم أحد الأمرين مذكورًا مع الوصف في خطاب، والأمر 
الآخر مذكور في خطاب آخر)))، مثال ذلك: قوله : ))القاتل لا يرث(()))، 
فإن الشــارع قــد أخبر في خطاب آخــر من الذي يســتحق الإرث، ومقدار مــا يرث، أما 
هــذا الخطــاب فقد جــاء ليبين أمرًا آخر، وهو أن من اســتحق الميــراث، ثم اقترف هذا 
الوصــف، فإنه يكون مانعًا له من الإرث بعد اســتحقاقه، وبه يظهر أن القتل علة للمنع، 
وكونــه لــم يذكر الوصف الآخر، وهو غيــر القاتل؛ لأنه مفهوم من قرينــة المقابلة، فإن 
تخصيــص القاتل بالمنع من الإرث بعد ثبوت عمومه له ولغيره مشــعر بأن علة حرمانه 

من الإرث هي القتل))).
القســم الثــاني: أن يذكر حكم الأمرين في خطــاب واحد، ويفــرق بينهما في الحكم، 
وهذه التفرقة تكون بالشــرط، أو الغاية، أو الاســتثناء، أو الاســتدراك، أو الاســتئناف، 

وعلى هذا تكون التفرقة على خمسة وجوه))):
 : الوجــه الأول: أن تقــع التفرقــة فيه بلفظ الشــرط والجــزاء، كقوله
))الذهــب بالذهــب، والفضــة بالفضة، والبر بالبر، والشــعير بالشــعير، والتمــر بالتمر، 

والملح بالملح مثلً بمثل، سواء بسواء يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف 

)))  راجع: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )3/ 259(، ونهاية الوصول في دراية الأصول )8/ 3274(.
)))  راجع: نفس المصادر.

)))  أخرجــه ابــن ماجه في ســننه عن أبــي هريرة، كتاب الديــات، باب: القاتــل لا يرث )2/ 883(، برقــم )2645(، 
والنســائي في الســنن الكبرى، كتاب الفرائض، باب: توريث القاتل )4/ 79(، برقم )6335(، وقد ذكر صاحب البدر 
المنير أن في هذا الحديث إسِحاق بن عبد الله بن أبي فَرْوَة -يعني المذكور فيِ إسناده- قد تَركه بعض أهل العلم، منهم 

أحمد بن حنبل، والبيهقِيّ، إلَِّ أَن لَهُ شَوَاهِد تقويه. راجع البدر المنير لابن الملقن )7/ 228(.
)))  راجع: شفاء الغليل )ص 44(، ونهاية الوصول في دراية الأصول )8/ 3274(.

)))  راجع: نفس المصادر.
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شــئتم إذا كان يدًا بيد(()))، فقوله : ))فإذا اختلفت هذه الأصناف(( شــرط 
في جواز البيع، وقد أفاد ذلك أن اختلاف الأجناس علة لجواز البيع في الربويات، وبيان 
ق بين عدم جواز البيع في هذه الأشياء مع التفاضل وبين جوازه  ذلك: أن الحديث قد فرَّ
يَّة اختلاف الأجناس  عنــد اختلاف الجنس، ولو لــم يكن هذا التفريق قد جاء لبيــان عِلِّ

لجواز البيع لما كان لذكره فائدة))).
وقــد جعــل ابن قدامــة، والطوفي، والزركشــي، والمــرداوي، والفتوحــي، وغيرهم 
ترتيــب الحكم على الوصف بصيغة الشــرط والجزاء نوعًا مســتقلًّ مــن أنواع الإيماء، 
وليــس داخلً في نوع التفرقة في الحكم بذكر الشــارع الوصف، وذلــك بناءً على اقتران 
الوصف بالحكم بسببية الشرط اللغوي للجزاء، فإن الجزاء يتعقب شرطه ويلازمه))).

 ٰ ٰ وَلَ تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّ الوجــه الثــاني: أن تقــع التفرقة بلفــظ الغايــة، كقولــه تعالــى: }وَلَ تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّ
ق في الحكم بين الحيض والطهر بعدم جواز القربان في  يَطۡهُرۡنَيَطۡهُرۡنَ{ ]البقــرة: 222[، فقد فرَّ
الحيض دون الطهر، والواســطة في التفريق هــي »حتى« التي هي للغاية، فهذا تنبيه على 
أن الوصــف الذي جعله غاية للحكم يكون علة للحكم لتعليق الحكم عليه، وربطه به، 

وهو ما استفيد من التفرقة بين حالة الحيض، وحالة الطهر في الآية))).
الوجه الثالث: أن تقع التفرقة بلفظ الاســتثناء، كقوله تعالى: }وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن وَإِن طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن 
وۡ يَعۡفُوَاْ 

َ
ن يَعۡفُونَ أ

َ
ٓ أ ــوهُنَّ وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لهَُنَّ فَريِضَةٗ فَنصِۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ إلَِّ ن تَمَسُّ

َ
وۡ يَعۡفُوَاْ قَبۡلِ أ

َ
ن يَعۡفُونَ أ

َ
ٓ أ ــوهُنَّ وَقَدۡ فَرَضۡتُمۡ لهَُنَّ فَريِضَةٗ فَنصِۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ إلَِّ ن تَمَسُّ

َ
قَبۡلِ أ

ِي بيَِدِهۦِ عُقۡدَةُ ٱلنكَِّحِ{ ]البقرة: 237[. ِي بيَِدِهۦِ عُقۡدَةُ ٱلنكَِّحِٱلَّ ٱلَّ
جاءت هذه الآية في سياق أحكام النكاح، وما يَلزَم من صداق للزوجة على زوجها، 
م الشــارع حكم الصداق إذا افترقا، ولم يقع تماس بينهما، أو لم يُسَــمِّ لها مهرًا، ثم  وقدَّ
أتبعــه حكم الصداق إذا افترقا، وقد فرض لها صداقًا، ولم يمســها؛ فأوجب لها نصفَ 

)))  سبق تخريجه.
)))  راجع: نهاية الوصول في دراية الأصول )8/ 3274(، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي )3/ 259(.

)))  راجع: روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة )2/ 199، 200(، وشــرح مختصر الروضة للطوفي )3/ 366(، 
والبحر المحيط للزركشي )7/ 256(، والتحبير شرح التحرير للمرداوي )9/ 332(، والكوكب المنير شرح مختصر 

التحرير للفتوحي )4/ 129(.
)))  راجــع: شــفاء الغليــل للغزالي )ص 48(، والبحــر المحيط للزركشــي )7/ 255(، وشــرح المحلي على جمع 

الجوامع مع حاشية العطار )2/ 311(.
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ا لازمًا، إلا أن الشــارع فرق بين هذا  ما فَرض الزوجُ من صداق، فكان هذا النصف حقًّ
ن يَعۡفُونَ{، فَعُلمِ أن هذا الاستثناء لو لم 

َ
ٓ أ ن يَعۡفُونَإلَِّ
َ
ٓ أ الحكم، وبين عدمه بالاستثناء، فقال: }إلَِّ

يكن علةً للعفو لما كان لذكره فائدة، فهو يومئ إلى علة إسقاط ما وجب لها عليه))).
 ُ ُ لَ يؤَُاخِذُكُمُ ٱللَّ الوجه الرابع: أن تقع التفرقة بلفظ الاســتدراك، كقوله تعالى: }لَ يؤَُاخِذُكُمُ ٱللَّ
يمَۡنَٰ{ ]المائدة: 89[، فقد فرق 

َ
مُ ٱلۡ دتُّ يمَۡنٰكُِمۡ وَلَكِٰن يؤَُاخِذُكُم بمَِا عَقَّ

َ
يمَۡنَٰبٱِللَّغۡوِ فِٓ أ

َ
دتُّمُ ٱلۡ يمَۡنٰكُِمۡ وَلَكِٰن يؤَُاخِذُكُم بمَِا عَقَّ

َ
بٱِللَّغۡوِ فِٓ أ

الشــارع بين عــدم المؤاخذة بالأيمان التي هــي لغو، وبين المؤاخذة بهــا عند تعقيدها، 
والتفرقة حصلت بأداة الاســتدراك وهي »لكن«، ولو لم يكن هذا التفريق بالاســتدراك 
قــد جاء لبيان كون تعقيد الأيمــان علةً للمؤاخذة بها، لكان هذا التفريق مســتبعدًا؛ لأنه 

ليس في ذكره فائدة))).
الوجه الخامس: أن يستأنف أحد الأمرين بذكر صفة من صفاته بعد ذكر الآخر، كقول 
النبي : ))الثَّيِّبُ أَحَقُّ بنَِفْسِهَا مِنْ وَليِِّهَا، وَالْبكِْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإذِْنُهَا سُكُوتُهَا(()))، 
فقــد فرق النبي  بين الثيــب والبكر في الإذن، والرضــا بالنكاح، فقد جعل 
إذن الثيــب بالنطق، أي: لا تــزوج حتى تنطق بالإذن؛ لزوال حيائها بممارســة الرجال، 
بخــاف البكر، فقد جعل إذنها ورضاها بالنكاح بالســكوت نظرًا لحيائها، فالاختلاف 
بيــن الثيــب والبكر في حكم الإذن بالنكاح هو راجع إلــى الاختلاف بين الثيب والبكر، 

ووجود الفرق بينهما، وهو ما نبه النبي  عليه))).
النوع الخامس: ذكر الشارع أمرًا في سياق كلامه، واعتباره علة لانتظام الكلام.

فالمراد بهذا النوع: أن يذكر عقب الكلام، أو في ســياقه شــيئًا، لو لم يعلل به الحكم 
ِينَ ءَامَنُوٓاْ  هَا ٱلَّ يُّ

َ
أ ِينَ ءَامَنُوٓاْ يَٰٓ هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ المذكور لم ينتظم الكلام، والشارع منزه عن ذلك، كقوله تعالى: }يَٰٓ

ِ وَذَرُواْ ٱلَۡيۡعَۚ ذَلٰكُِمۡ خَيۡٞ لَّكُمۡ  لَوٰةِ مِن يوَۡمِ ٱلُۡمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إلَِٰ ذكِۡرِ ٱللَّ ِ وَذَرُواْ ٱلَۡيۡعَۚ ذَلٰكُِمۡ خَيۡٞ لَّكُمۡ إذَِا نوُدِيَ للِصَّ لَوٰةِ مِن يوَۡمِ ٱلُۡمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إلَِٰ ذكِۡرِ ٱللَّ إذَِا نوُدِيَ للِصَّ
)))  راجع: نهاية الوصول في دراية الأصول )8/ 3275(، البحر المحيط للزركشي )7/ 255(، وشرح المحلي على 

جمع الجوامع مع حاشية العطار )2/ 311(.
)))  راجع: نهاية الوصول في دراية الأصول )8/ 3275(، البحر المحيط للزركشي )7/ 255(، وشرح المحلي على 

جمع الجوامع مع حاشية العطار )2/ 311(.
))) أخرجه مسلم، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، برقم )1421(، )2/ 1037(.

)))  راجع: شــرح النووي على مســلم )9/ 204(، ونهاية الوصول في دراية الأصول )8/ 3276(، وشــرح مختصر 
الروضة للطوفي )3/ 374(.
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إنِ كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَإنِ كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ{ ]الجمعة: 9[، فإن الآية ســيقت لبيــان وقت الجمعة وأحكامها، فلو 
لم يعلل النهي عن البيع بكونه مانعًا من الصلاة، أو شاغلً عن المشي إليها؛ لكان ذكره 

عبثًا، وهو مما يجب تنزيه الشارع عنه؛ لأن البيع لا يمنع منه مطلقًا))).
أنواع الإيماء التي انفرد بذكرها الإمام الزركشي:

إن أنواع الإيماء السالف ذكرها قد أطبق الأصوليون على تقسيم الإيماء بها، وإن كان 
هنــاك خلاف بينهم في أن منهم من يدمج نوعًــا في آخر، ومنهم من يقتصر على بعضها، 
والتنويــع إنما جاء من الحالات التــي يكون عليها هذا الاقتران، وهو أمر اعتباري، كما 
ذكــرت، فمن الأصوليين من يعتبر عدة حالات متقاربة نوعًا واحدًا، ومنهم من يعتبرها 

أنواعًا؛ لذا انفرد الإمام الزركشي بذكر أنواع للإيماء جاءت على النحو التالي:
ن يكَُونَ ٱلنَّاسُ 

َ
ن يكَُونَ ٱلنَّاسُ وَلوَۡلَٓ أ
َ
تعليــل عدم الحكم بوجود المانع منه، ومنه قوله تعالى: }وَلوَۡلَٓ أ

ــةٖ وَمَعَارجَِ عَلَيۡهَا  َعَلۡنَا لمَِن يكَۡفُرُ بٱِلرَّحۡمَٰنِ لُِيُوتهِِمۡ سُــقُفٗا مِّن فضَِّ ةٗ وَحِٰــدَةٗ لَّ مَّ
ُ
ــةٖ وَمَعَارجَِ عَلَيۡهَا أ َعَلۡنَا لمَِن يكَۡفُرُ بٱِلرَّحۡمَٰنِ لُِيُوتهِِمۡ سُــقُفٗا مِّن فضَِّ ةٗ وَحِٰــدَةٗ لَّ مَّ
ُ
أ

بَ  ن كَذَّ
َ
ٓ أ ن نُّرۡسِــلَ بٱِلۡأٓيَتِٰ إلَِّ

َ
بَ وَمَا مَنَعَنَآ أ ن كَذَّ

َ
ٓ أ ن نُّرۡسِــلَ بٱِلۡأٓيَتِٰ إلَِّ

َ
يَظۡهَرُونَيَظۡهَرُونَ{ ]الزخرف: 33[، وقوله تعالى: }وَمَا مَنَعَنَآ أ

لوُنَ{ ]الإسراء: 59[، ومثال ذلك كثير في القرآن والسنة. وَّ
َ
لوُنَبهَِا ٱلۡ وَّ
َ
بهَِا ٱلۡ

إنكار الشــارع على من زعم أنه لم يخلق الخلق لعلة ولا لحكمة، ومنه قوله تعالى: 
نَّكُمۡ إلَِۡنَا لَ ترُجَۡعُونَ{ ]المؤمنون: 115[.

َ
نَّمَا خَلَقۡنَكُٰمۡ عَبَثٗا وَأ

َ
فَحَسِبۡتُمۡ أ

َ
نَّكُمۡ إلَِۡنَا لَ ترُجَۡعُونَأ

َ
نَّمَا خَلَقۡنَكُٰمۡ عَبَثٗا وَأ

َ
فَحَسِبۡتُمۡ أ

َ
}أ

المتماثليــن،  بيــن  ويفــرق  المختلفيــن  بيــن  يســوي  أن  الشــارع  إنــكار  ج- 
فَنَجۡعَــلُ ٱلمُۡسۡــلمِِيَن كَٱلمُۡجۡرمِِيَن٣٥٣٥ مَــا لَكُمۡ كَيۡفَ  مَــا لَكُمۡ كَيۡفَ 

َ
فَنَجۡعَــلُ ٱلمُۡسۡــلمِِيَن كَٱلمُۡجۡرمِِيَنأ
َ
فــالأول كقولــه تعالــى: }أ

تَۡكُمُونَتَۡكُمُونَ{ ]القلــم: 35- 36[، والثاني: كقوله تعالــى: }وَٱلمُۡؤۡمِنُونَ وَٱلمُۡؤۡمِنَتُٰ بَعۡضُهُمۡ وَٱلمُۡؤۡمِنُونَ وَٱلمُۡؤۡمِنَتُٰ بَعۡضُهُمۡ 
كَوٰةَ  لَوٰةَ وَيُؤۡتوُنَ ٱلزَّ مُرُونَ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّ

ۡ
وۡلَِاءُٓ بَعۡضٖۚ يأَ

َ
كَوٰةَ أ لَوٰةَ وَيُؤۡتوُنَ ٱلزَّ مُرُونَ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّ

ۡ
وۡلَِاءُٓ بَعۡضٖۚ يأَ

َ
أ

َ عَزيِزٌ حَكِيمٞ{ ]التوبة: 71[))). ۗ إنَِّ ٱللَّ ُ وْلَٰٓئكَِ سَيَحَُۡهُمُ ٱللَّ
ُ
ٓۥۚ أ َ وَرسَُولَُ َ عَزيِزٌ حَكِيمٞوَيُطِيعُونَ ٱللَّ ۗ إنَِّ ٱللَّ ُ وْلَٰٓئكَِ سَيَحَُۡهُمُ ٱللَّ
ُ
ٓۥۚ أ َ وَرسَُولَُ وَيُطِيعُونَ ٱللَّ

)))  راجع: نهاية الوصول في دراية الأصول )8/ 3277(، وإرشاد الفحول )2/ 123(.
)))  راجع: البحر المحيط للزركشي )7/ 257، 258(.
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ولا يخفى أن هذه الأنواع التي ذكرها الزركشي قد تدخل في أنواع الإيماء المتقدمة، 
مثــل ترتيــب الحكم علــى الوصف، أو ترتيــب الحكم علــى الوصف بصيغة الشــرط 

والجزاء، ولعل هذا هو الذي جعل الأصوليين عزفوا عن التطويل بذكرها.
ثم يثور هنا ســؤال: وهو أنه بلا شــك أن هذه الأنواع للإيماء الســالف ذكرها تثبت 
بهــا العلــة، وتدل عليها، لكــن هل يوجد تفــاوت في الدلالة على العليــة، فيكون بعض 
هــذه الأنواع أقوى من بعض في إثبــات العلية، وبالتالي يترجح الأقوى على الأضعف، 

ويتقدم عليه عند التعارض؟
والجــواب عن ذلك: أنه يرجــح في أنواع دلالة الإيماء الأنواع التــي لو لم يكن ذكر 
الوصــف فيهــا مفيدًا للعليــة، لكان في الكلام عبث أو حشــو، ويقدمه علــى الإيماء بما 
رتب فيه الحكم بفاء التعقيب؛ لأن نفي العبث والحشو من كلام الشارع أولى، وما دل 
علــى العليــة بفاء التعقيب لظهورهــا في العلية مقدم على ما عداه من باقي أقســام التنبيه 

والإيماء، وقوة دلالتها عليها عن غيره))).

المبحث الثالث: ضابط الإيماء

إن الأصولييــن حينما جعلوا الإيماء طريقًا ومســلكًا للدلالة على العلية، وذكروا له 
أنواعًا ما بين مقل ومكثر فيها، فقد جعلوا للإيماء ضابطًا يقفون عليه، ويرجعون إليه في 
معرفة العلة به؛ ليتميز الإيماء وأنواعه عن غيره من الطرق الدالة على العلية، وقد صرح 
عضــد الدين الإيجي بذكر هذا الضابط، فيقول في شــرحه علــى مختصر ابن الحاجب: 
»وأما مراتب التنبيه والإيماء فضابطه كل اقتران بوصف لو لم يكن هو أو نظيره للتعليل 

لكان بعيدًا، فيحمل على التعليل دفعًا للاستبعاد«))).
وقــد جرى الفناري على ذلك)))، كما أن غيرهما من الأصوليين يســيرون على هذا 

الضابط، وإن لم يصرحوا به، كما هو واضح في أنواع الإيماء السالف ذكرها.
)))  راجع: الإحكام للآمدي )4/ 252(، والمسودة لآل تيمية )ص 383(، وأصول الفقه لابن مفلح )4/ 1598(، 
وشــرح الكوكب المنيــر )4/ 671(، وفواتح الرحمــوت )2/ 205(، ومناهج الأصوليين في طــرق دلالات الألفاظ 

د/ خليفة بابكر الحسن )ص 293(.
)))  راجع: شرح العضد على مختصر المنتهى لابن الحاجب )2/ 234(.

)))  راجع: فصول البدائع في أصول الشرائع للفناري )2/ 341(.
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وبهذا يتبين أن العلة التي طريقها الإيماء تكون عند اقتران الوصف بالحكم، ويكون 
الاقتران مفيدًا للعلية دفعًا عن الاستبعاد عن الفائدة؛ إذ كلام الشارع منزه عن ذلك.

والاقتران بين الوصف والحكم في إفادته للعلية له أحوال يقع عليها:
الأول: الاقتران بين الوصف والحكم عند ذكرهما أو تقديرهما، أو تقدير أحدهما، 
وقد تقدم الكلام على ذلك في شــروط الإيمــاء، وأن الاقتران بين الوصف والحكم إذا 
يدِۡيَهُمَا جَزَاءَٓۢ بمَِا 

َ
ــارقَِةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أ ــارقُِ وَٱلسَّ يدِۡيَهُمَا جَزَاءَٓۢ بمَِا وَٱلسَّ
َ
ــارقَِةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أ ــارقُِ وَٱلسَّ كانا مذكرين، مثل قول الله تعالى: }وَٱلسَّ

ِ{ ]المائــدة: 38[، فالوصف المقترن بالحكم هو السرقة، والحكم  ِكَسَبَا نكََلٰٗ مِّنَ ٱللَّ كَسَبَا نكََلٰٗ مِّنَ ٱللَّ
وجوب القطع، وكلاهما مذكور، وهذا إيماء باتفاق.

حَلَّ 
َ
حَلَّ  وَأ
َ
كما أنه إن كان الوصف منصوصًا، والحكم مستنبطًا، مثل قول الله تعالى: } وَأ

ُ ٱلَۡيۡعَ{ ]البقرة: 275[، فإن اللفظ بصريحه يدل على الحل، والصحة مســتنبطة منه،  ُ ٱلَۡيۡعَٱللَّ ٱللَّ
فقــد ذهب أهل التحقيق من الأصولييــن إلى أنه إيماء؛ لأن المعول عليه في معرفة العلة 

بالإيماء هو وجود الوصف كما مر في شروط الإيماء))) .
الثاني: الاقتران بين عين الوصف، وعين الحكم، أو نظيرهما: فإن الاقتران بين عين 

الوصف، وعين الحكم، أو نظيرهما يأتي على نوعين:
النــوع الأول: اقتــران عين الوصف بعين الحكــم: ومثاله ما جــاء في الحديث الذي 
رواه أَبو هُرَيْرَةَ  قَالَ: ))أَتَى النَّبيَِّ  رَجُلٌ، فَقَالَ: هَلَكْتُ، قَالَ: وَلمَِ؟ 
قَــالَ: وَقَعْتُ عَلَــى أَهْلِي فيِ رَمَضَانَ، قَالَ: فَأَعْتقِْ رَقَبَــة...(( الحديث، فإنه يدل على أن 
الوقــاع بخصوصه عند مــن قال ذلك علة الإعتــاق؛ لأن الأعرابي عــرض واقعته على 
النبي  لمعرفة حكمها، وقد ذكر الحكم عقيب ذكر الواقعة، فدل الجواب 

على العلة، فيكون تقدير الكلام: واقعت فكفر))).

)))  راجــع: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )3/ 262، 263(، ونهاية الوصول في دراية الأصول )8/ 3282(، 
ومختصر المنتهى لابن الحاجب مع شرح العضد )2/ 236(.

)))  راجــع: شــرح العضــد على مختصر المنتهــى لابن الحاجــب )2/ 234، 235(، والبحــر المحيط )7/ 253(، 
وإرشاد الفحول )2/ 122(.
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النــوع الثــاني: اقتران نظير الوصــف بنظير الحكم، ومثالــه: ما روي عَنِ ابْــنِ عَبَّاسٍ 
ي نَذَرَتْ   أَنَّ امْــرَأَةً منِْ جُهَيْنـَـةَ جَاءَتْ إلَِى النَّبيِِّ ، فَقَالَــتْ: ))إنَِّ أُمِّ
ي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى  أَنْ تَحُــجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ حُجِّ

كِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللَّهَ، فَاللَّهُ أَحَقُّ باِلوَفَاءِ(())). أُمِّ
فــإن النبي  ذكر نظير القضاء بنذر الحج، وهو قضاء دين الآدمي حيث 
شــبهه به، فنبه على كونه -أي: القضاء- علة في الوفاء، وإلا لزم العبث، وكلام الشــارع 

منزه عن ذلك))).
النوع الثالث: الاقتران بين الحكم وكمال الوصف وجزئه: فإن الاقتران بين الوصف 
والحكم قد يدل على كمال العلة، وقد يدل على جزئها، ويعرف ذلك بالأدلة الشرعية، 

ودلائل الأحوال وقرائن السياق.
فمثــال الأول: وهو الاقتران بين الحكم وكمال العلــة التي دل عليها الوصف: قول 
ذٗى فَٱعۡتَِلوُاْ ٱلنّسَِاءَٓ فِ ٱلمَۡحِيضِ وَلَ 

َ
لُونكََ عَنِ ٱلمَۡحِيضِۖ قُلۡ هُوَ أ ذٗى فَٱعۡتَِلوُاْ ٱلنّسَِاءَٓ فِ ٱلمَۡحِيضِ وَلَ وَيسَۡ‍َٔ
َ
لُونكََ عَنِ ٱلمَۡحِيضِۖ قُلۡ هُوَ أ الله تعالى: }وَيسَۡ‍َٔ

ٰ يَطۡهُرۡنَ{ ]البقرة: 222[، فــإن الأذى في الآية هو العلة الموجبة للحكم،  ٰ يَطۡهُرۡنَتَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّ تَقۡرَبُوهُنَّ حَتَّ
وهو اعتزال النساء، فقد اعتبر كمال العلة في الحكم))).

ومثــال الثــاني: وهو الاقتران بين الحكــم وجزء العلة التي دل عليهــا الوصف، قوله 
يدِۡيَهُمَا{ ]المائدة: 38[، فإن السرقة في الآية هي 

َ
ارقَِةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أ ارقُِ وَٱلسَّ يدِۡيَهُمَاوَٱلسَّ
َ
ارقَِةُ فَٱقۡطَعُوٓاْ أ ارقُِ وَٱلسَّ تعالــى: }وَٱلسَّ

العلة الموجبة للقطع، لكن ليس المراد جنس السرقة، إنما المراد: هو أخذ مال محترم 
من حرز مثله.

لَوٰةِ فَٱغۡسِــلوُاْ{ ]المائدة: 6[، فإن العلة  ْإذَِا قُمۡتُــمۡ إلَِ ٱلصَّ لَوٰةِ فَٱغۡسِــلوُا وكذلــك قوله تعالى: }إذَِا قُمۡتُــمۡ إلَِ ٱلصَّ
الموجبــة للوضوء في الآية هــو القيام إلى الصلاة في حالة الحــدث، فيكون المعنى: إذا 

)))  سبق تخريجه.
)))  راجع: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )3/ 257(، ونهاية الوصول في دراية الأصول )8/ 3272(، ومناهج 

الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ د/ خليفة بابكر الحسن )ص 94(.
)))  راجــع: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )3/ 254(، وشــرح مختصر الروضة )3/ 362(، والتحبير شــرح 
التحريــر )7/ 3325(، والإبهــاج في شــرح المنهــاج )3/ 45(، والمهذب في أصــول الفقه، أ. د/ عبــد الكريم النملة 

.)2038 /5(
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قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون، فاغســلوا، فليس القيام إلى الصلاة بمجرده هو العلة 
في إيجــاب الوضــوء؛ لأنه لو كان متوضئًــا، فليس عليه وضوء، فــا تخرج الصلاة عن 

كونها سببًا، ولكنها سبب في حق المحدث لا في حق المتوضئ))).
الرابــع: الاقتران بين الحكــم، وذات الوصف، أو ما يتضمنــه الوصف من علة: فإن 
الحكــم حينمــا يقترن بالوصف فقد يكــون المعتبر في الحكــم ذات الوصف، وهذا هو 
الأصــل، فيكون الوصف علــة للحكم فيحمل عليه من غير دليل، وقد يكون المعتبر في 
الحكم ما تضمنه الوصف من علة، لكن لا بد من وجود دليل يبين أن المراد ليس ذات 
الوصف، بل المعنى الذي تضمنه الوصف؛ لأن الحكم حينما يقترن بوصف، فالأصل 
أن يكــون ذات الوصف هو العلة، كاللفظ أصل فيه أن يحمل على المعنى الظاهر حتى 

يأتي دليل يصرفه عنه.
فمثال اقتــران الحكم بذات الوصف: قول النبي : ))من أحيا أرضًا ميتة 
فهي له(()))، فإن إحياء الأرض الموات في الحديث علة بنفسه لملك الأرض، فقد اعتبر 

في الحديث ذات الوصف، وهو الإحياء علة في الحكم، وهو ملك الأرض))).
ومثــال اقتــران الحكم بمــا تضمنه الوصف مــن علة: قول النبــي : ))لا 
يَقْضِيَــنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُــوَ غَضْبَانُ(()))، فقد ذهب الإمــام الغزالي، والإمام الرازي، 
والصفــي الهنــدي، وغيرهم: إلــى أن العلة »تشــويش الفكر« وليــس الغضب؛ إذ ليس 
الغضــب اليســير علة مانعة مــن القضاء، فكانت العلة هي تشــويش الفكــر؛ لذا يتعدى 

الحكم بالمنع إلى حالة الجوع المبرح، والعطش المبرح أيضًا))).

)))  راجع: شــفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومســالك التعليل للإمام الغزالي )ص 98(، ونهاية الوصول في دراية 
الأصول للصفي الهندي )8/ 3280(، والبحر المحيط للزركشي )7/ 259، 260(.

)))  سبق تخريجه.
)))  راجــع: شــفاء الغليــل للإمام الغزالــي )ص 65(، وروضة الناظر وجنــة المناظر لابن قدامــة )2/ 203(، ونهاية 

الوصول في دراية الأصول )8/ 3280(، والبحر المحيط للزركشي )7/ 259، 260(.
)))  سبق تخريجه.

)))  راجــع: شــفاء الغليل في بيان الشــبه والمخيل ومســالك التعليل للإمــام الغزالــي )ص 65(، والمحصول للإمام 
الــرازي )5/ 155(، وروضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامــة )2/ 203(، ونهاية الوصول في دراية الأصول للصفي 

الهندي )8/ 3280(، والبحر المحيط للزركشي )7/ 259، 260(.
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لكن ذهب الجمهور إلى أن الغضب علة مانعة من القضاء؛ لأن فيه تشــويش الفكر، 
واضطــراب الحــال مما يؤدي إلى عــدم العدل والإنصاف والدقة التــي ينبغي للقاضي 
أن يكــون حكمه علــى وفقها، فإن الحديــث -وإن دل بظاهره علــى أن مطلق الغضب 
علــة- إلا أن جــواز القضاء مع الغضب اليســير يدل على أن مطلــق الغضب ليس علة، 
بل الغضب المانع من القضاء إنما هو الغضب الشــديد الذي يشــوش الفكر ويمنع من 

استيفاء النظر))).
والناظــر في المذهبيــن يجد أن الخــاف بينهما لفظي، فإن الجمهور لــم يقولوا بأن 
مطلــق الغضــب علة للمنع مــن القضاء، بــل الغضب الشــديد المشــوش للفكر، وهو 
نفــس المؤدى الذي يفصح عنه مــا ذهب إليه الإمام الغزالي، والإمام الرازي، والصفي 
الهندي، فإن التشويش هو ما يدور معه الحكم في الحالتين، وحيث لا تشويش فلا مانع 

من القضاء.
يقول الشــاطبي مؤكدًا هذا المعنى: »والأمر أســهل من غير احتياج إلى تخصيص، 
فــإن لفــظ غضبان وزنه فعلان، وفعلان في أســماء الفاعلين يقتضى الامتلاء مما اشــتق 
منــه، فغضبــان إنما يســتعمل في الممتلــئ غضبًا، كريــان في الممتلئ ريًّا، وعطشــان في 
الممتلئ عطشًــا، وأشباه ذلك، لا أنه يســتعمل في مطلق ما اشتق منه، فكأن الشارع إنما 
نهــى عن قضاء الممتلــئ غضبًا حتى كأنه قال: لا يقضي القاضي وهو شــديد الغضب، 
أو ممتلئ من الغضب، وهذا هو المشــوش، فخــرج المعنى عن كونه مخصصًا، وصار 
خروج يسير الغضب عن النهي بمقتضى اللفظ، لا بحكم المعنى، وقيس على مشوش 
الغضــب كل مشــوش، فلا تجاوز للعقــل«)))، ومثل ذلك: وجوب الكفــارة بالوقاع في 
رمضــان، هل العلة هي الوقاع بذاته، أو ما تضمنه الوقاع من إفســاد الصوم الذي يكون 
بالوقــاع كمــا يكون بالأكل والشــرب، فمن قال: إن الوقاع هو العلــة، لم يلحق به غيره 

)))  راجــع: روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامــة )2/ 203(، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي )3/ 261(، 
والبحر المحيط للزركشي )7/ 260(.

)))  راجع: الموافقات في أصول الشريعة للشاطبي )1/ 90(.
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مــن المفطرات، ومن قال: إن العلة ما تضمنه الوقاع من إفســاد الصوم، ألحق به الأكل 
والشرب))).

وبعد ما ذكرت ضابط الإيماء، وما يعتريه من أحوال، فإنه يتبين لي أن أنواع الإيماء 
هي مجرد صور تندرج تحته، أو تدور في فلكه، لكن يثور سؤال: هل الاقتران الوصف 
بالحكم في جميع الأنواع، والصور المندرجة تحته دلالته على العلية قاطعة أم ظاهرة؟
والجــواب: أن دلالة هذه الأقســام من الإيماءات على عليــة الوصف المذكور إنما 
هي دلالة ظاهرية، إلا ما كان منها بصيغة الشرط والجزاء، ورتب الحكم فيه بالفاء نحو 
قولــه : ))من بــدل دينه فاقتلوه(()))، فإنه يدل قطعًــا على أن المرتب عليه 

معتبر في الحكم))).

)))  راجــع: شــفاء الغليل للإمــام الغزالي )ص 65(، والمحصــول للإمام الــرازي )5/ 155(، وروضة الناظر وجنة 
المناظر )2/ 203(، ونهاية الوصول في دراية الأصول )8/ 3280(، والبحر المحيط للزركشي )7/ 259، 260(.

)))  سبق تخريجه.
)))  راجع: المستصفى للإمام الغزالي )2/ 301، 302(، ونهاية الوصول في دراية الأصول )8/ 3280(.
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الخاتمة
للإيمــاء دور كبيــر في التنبيه علــى العلة باعتبــار أنها المعرفة للحكــم، وعلامة على 

وجوده.
ومــن خلال دراســتي للإيمــاء باعتباره دليلً مثبتًــا للعلة عنــد الأصوليين، توصلت 

للنتائج الآتية:
أولً: إن جمهــور الأصولييــن قــد تعرضوا لبحــث التنبيه والإيمــاء في باب دلالات 
الألفــاظ، وفي باب القياس، إلا أن جمهور الأصوليين تناولوا الإيماء في باب الدلالات 
على نوعٍ من الإجمال والاختصار، ثم أحال الكلام عنه إلى باب القياس؛ لأن الغرض 

من الكلام عنه هو الدلالة على العلية.
أمــا الحنفية: فلم يتناولــوا دلالة الإيماء بالحديث عنها كدلالة مســتقلة، إنما اكتفوا 

بالحديث عنها، وعن أصنافها في إطار حديثهم عن مسالك التعليل.
أما الظاهرية فلم يتحدثوا عن مصطلح الإيماء، ولعل السبب في ذلك يرجع إلى عدم 

قولهم: بالقياس.
ثانيًــا: يعتبر أول من تعرض للإيماء، وأطلق عليه التنبيه القاضي عبد الجبار في كتابه 
»المغنــي«، وكذلــك يعتــر إمام الحرميــن فيما يبدو لي هــو أول من عــر بالإيماء عن 
الإشعار على العلة بالقرائن اللفظية والمعنوية، ثم تطور الأمر عند الإمام الغزالي، فقام 
بتعريف الإيمــاء وبتفصيل أنواعه، ثم صار الإيماء مصطلحًا له دلالته عند الأصوليين، 

وإن اختلفت تصوراتهم لهذا المسلك.
ثالثًــا: إن تعريف ابن الحاجب، وهو: »الاقــران -أي: الوصف- بحكم لو لم يكن 
هو، أو نظيره للتعليل، كان بعيدًا« مع اختصاره هو أجمع تعريفات الإيماء؛ لأنه يشتمل 
على قيود غيره من التعريفات ما عدا قيد المناسبة التي هي محل خلاف، وأعرض عن 

ذكرها كثير من الأصوليين.
رابعًــا: باعتبار الإيماء قســمًا من النص تكــون العلاقة بينهمــا العموم والخصوص 
المطلق، فكل إيماء نص وليس العكس، وكذلك تكون العلاقة عند اشــراط المناســبة 

في الإيماء.
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خامسًا: إن العلاقة بين الإيماء والسبر والتقسيم تكمن في التعريف والبيان، وذلك أنه 
إذا اشتمل النص على أكثر من وصف مومأ إليه فعن طريق السبر، والتقسيم نحذف منها 
ما لا يصلح أن يكون علة، والوصف المتبقي يكون هو العلة، وكذلك هناك علاقة بين 
الإيماء والسبر والتقسيم من حيث المحل، أي أن محل كل منهما النصوص الشرعية.

كمــا أن هنــاك علاقة بيــن الإيماء والدوران، وهــي: التلازم، فــإن الحكم يوجد مع 
وجود الوصف المومأ إليه، وينعدم مع انعدامه.

سادسًــا: إن الإيماء من المســالك المتفق عليها في الدلالة على العلية، كما أن الذي 
استقر عليه أكثر الأصوليين أن نوع دلالة الإيماء التزامية، وأنها لفظية، كدلالة المطابقة.
سابعًا: إن الإيماء يوجد عند تحقق الاقتران بين الحكم والوصف بذكرهما، أو عند 
ذكر الوصف وتقدير الحكم من غير اشتراط مناسبة بينهما، كما ذهب أهل التحقيق من 

الأصوليين.
ثامنـًـا: إن تفرقــة الإمــام الغزالــي بيــن التنبيه والإيمــاء في الأنــواع، إنما هــي تفرقة 
اصطلاحيــة، وكذلك الاختــاف بين الأصولييــن في أنواع الإيماء، وعدهــا راجع إلى 

التوسع والاختصار في ذكرها.
تاســعًا: إن الأصولييــن جعلوا للإيماء ضابطًا يقفون عليــه، ويرجعون إليه في معرفة 
العلــة بــه؛ ليتميز عن غيره من الطــرق الدالة على العلية، وهــذا الضابط هو: كل اقتران 
بوصــف لــو لم يكــن هو أو نظيــره للتعليــل لكان بعيــدًا، فيحمــل على التعليــل؛ دفعًا 

للاستبعاد.
عاشــرًا: إن دلالة أنواع الإيماء على علية الوصــف المذكور إنما هي دلالة ظاهرية، 
إلا ما كان منها بصيغة الشرط والجزاء، ورتب الحكم فيه بالفاء، كما أنه يرجح في أنواع 
دلالــة الإيماء الأنــواع التي لو لم يكن ذكــر الوصف فيها مفيدًا للعليــة لكان في الكلام 

عبث أو حشو؛ لأن كلام الشارع لا يخلو عن فائدة.
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